
 

  
  

  تحقيق  في الحوكمة ودورها
  التنمية المستدامة

Goverance and its role in achieving 
sustainable development 

  

  

 
 

 

Dr / Abd elraouf Alhanafy 
Economics and public finance teacher 



 

 

 

 

 

 ١٣٢٣

  التنمية المستدامةالحوكمة ودورها في تحقيق 
  

 :الملخص العربي 

ك الدراسة           ي تل تھتم الدراسة بحوكمة الإدارة وأثرھا في مكافحة الفساد وتعرضنا ف
ساد     ة الف ى ماھی ضا إل نا أی ا وتعرض وم علیھ ي تق ادئ الت دافھا والمب ة وأھ وم الحوكم لمفھ

ساد وال    ة الف ي مكافح ة ف سھم الحوكم ف ت ھ وكی ات مكافحت بابھ وآلی وره وأس ن وص د م ح
  .آثاره

ت          ستدامة وتطرق ة الم ثم تعرضت الدراسة بعد ذلك لدور الحوكمة في تحقیق التنمی
ة        ف أن الحوكم ا وكی وم علیھ ي تق ادئ الت م المب ستدامة وأھ ة الم ة التنمی ى ماھی الدراسة إل
ة             ى التنمی ول إل ة للوص وات معین اع خط ق اتب ن طری ة ع ك التنمی ق تل ي تحقی سھم ف ت

  .المستدامة المنشودة 

ل               ب تفعی ھ یج ا ان ن بینھ ان م ة ك یات الھام وخلص البحث الى مجموعة من التوص
ام                   ضا ضرورة قی ستدامھ وای ة الم ق التنمی ساد وتحقی ى مكافحة الف ل عل شفافیة للعم مبدأ ال
ضمن                  إجراءات ت وك ب ام البن وال وقی سیل الام ؤر غ الحكومة بفرض اجراءات لمكافحة ب

ة من عملی          وال المنھوب لیة بواسطة         الكشف عن الام صادرھا الاص ى م ا ال ساد وردھ ات ف
ل          ى سرعة تفعی ل عل ذلك والعم وانین خاصة ب اجراءات قانونیة تنظمھا الدولة من خلال ق

م    یم والادارة رق زى للتنظ از المرك رار الجھ سنة ٥٤ق سمى  ٢٠٢٠ ل تحداث ق شان اس م ب
ة لت               شور یوضح الاجراءات العملی دار من ة واص رار   المراجعة الداخلیة والحوكم ق الق طبی

  .والجزاء المترتب على عدم الالتزام بھ 

   – أھداف ومبادئ الحوكمة – الإدارة الرشیدة – الحوكمة :الكلمات المفتاحیة 

  . التنمیة المستدامة–مكافحة الفساد 



 

 

 

 

 

 ١٣٢٤

Abstract 

 

The study is concerned with the governance of 

administration and its impact on combating corruption. It deals with 

the concept of governance, is objectives and the principles on 

which it is based. It also deals with the nature of corruption, its 

different forms, its causes and mechanisms to combat it and how 

governance contributes to combating corruption and limiting its 

effects. 

The study then exposed the role of governance in achieving 

sustainable development. The study also touched on what 

sustainable development is, the most important principles on which 

it is based, and how governance contributes to achieving that 

development by following certain steps to reach the desired 

sustainable development. 

The research concluded with a set of important 

recommendations, including that the principle of transparency must 

be activated to work to combat corruption and achieve sustainable 

development, as well as the need for the government to impose 

measures to combat hotbeds of money laundering, and for banks to 

take measures to ensure the detection of looted funds from 



 

 

 

 

 

 ١٣٢٥

corruption operations and their return to their original sources 

through legal procedures. The state regulates it through special laws 

for that, and work to quickly activate the decision of the Central 

Agency for Organization and Administration No. 54 of 2020 AD 

regarding the creation of the internal audit and governance 

departments and the issuance of a publication explaining the 

practical procedures for implementing the decision and the penalty 

for non-compliance with it.  

Key words:  

Governance – Good governance – Goals and principles of 

governance – Combating corruption – Sustainable development. 



 

 

 

 

 

 ١٣٢٦

  مقدمــــة
  

  :التعریف بموضوع البحث 

و                 دم والنم ق التق اة وأن تحق احي الحی ة من ي كاف دماً ف ة تق لا یمكن أن تحرز أي دول

ت        ا كان ك ولم ق ذل ول دون تحقی ي تح ات الت ة المعوق ى كاف ب عل اء دون أن تتغل والرخ

ي      التنمیة المس  تدامة ھدف قومي لأیة دولة ولأي شعب كان لابد من التعرض لعنصر أساس

ى         وھام جداً لتحقیق تلك التنمیة ألا وھو ما یُعرف بالحوكمة أو الإدارة الرشیدة والتغلب عل

  .كافة المعوقات والصعوبات التي تواجھھا حتى یمكن تحقیق الھدف المنشود

  :أھمیة البحث 

ي      ث ف ك البح صفة       تتحدد أھمیة ذل ستدامة وب ة الم ات التنمی صدي لمعوق ة الت  محاول

زة                  ا الأجھ صد بھ ة ویُق ي الدول ة ف ن الإدارة العام ع م خاصة التصدي للفساد سواءً الذى یق

ة أو      ات الخاص راد أو المنظم ن الأف ع م ذي یق ة أو ال ة المختلف زة الحكومی ة الأجھ الحكومی

  .دول أخرى

  :الھدف من البحث 

ا        یھدف البحث إلى تحقیق      ستدامة لم ة الم ة والتنمی ة الحوكم معرفة أكثر عمقاً بماھی

ا                   ة قطاعاتھ ي كاف ة ف ات التنمی ة متطلب ق كاف ل وتحقی ع كك لھا من آثار إیجابیة على المجتم

  .المختلفة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة

  :إشكالیة البحث 

  :تتبلور مشكلة البحث في النقاط الآتیة 



 

 

 

 

 

 ١٣٢٧

  العلاقة بین الفساد والتنمیة المستدامة؟ما ھي طبیعة * 

  ما ھي أفضل الطرق لمكافحة الفساد؟* 

  ما ھو دور الحوكمة في مكافحة الفساد؟* 

  ما ھي الخطوات الواجب اتباعھا لتحقیق الحوكمة الفعالة؟* 

  :منھج البحث 

  :یعتمد البحث في دراستھ على 

ات وتح *  رض المعلوم ق ع ن طری ك ع ي وذل نھج التحلیل ة الم ار المترتب ا والآث لیلھ

  .علیھا من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة

یلاً    *  المنھج الوصفي وذلك عن طریق إیضاح بعض المفاھیم والتي تحتوي على تحل

  .كافیاً للمعلومات والحقائق

  :خطة البحث 

  :تنقسم الدراسة في ھذا البحث إلى مبحثین رئیسیین ھما 

  . مكافحة الفساددور الحوكمة في: المبحث الأول 

  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین 

  .مفھوم الحوكمة وأھمیتھا: المطلب الأول 

  .دور الحوكمة في مكافحة الفساد: المطلب الثاني 

  .دور الحوكمة في تحقیق التنمیة المستدامة المنشودة: المبحث الثاني 

  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین 



 

 

 

 

 

 ١٣٢٨

  . المستدامة ماھیة التنمیة:المطلب الأول 

  . كیف تُسھم الحوكمة في تحقیق التنمیة المستدامة:المطلب الثاني 

  .  خاتمة-

  .  نتائج-

  .  توصیات-

  .  مراجع-

  



 

 

 

 

 

 ١٣٢٩

  المبحث الأول
  دور الحوكمة في مكافحة الفساد

  

  :تمھید وتقسیم 

ة وأي       شود لأي دول دف المن و الھ ستدامة ھ ة الم ق التنمی ھ أن تحقی ك فی ا لا ش مم
دف الأسمى                مجتمع وأن    و الھ ة ھ ة القطاعات لأي دول ي كاف املة ف ة ش ى تنمی الوصول إل

اء         ك ج ى ذل اءً عل ھ وبن وھو القضیة الأساسیة ومن المعلوم أن أي تحرك إیجابي لھ معوقات
ة              ستوى الدول ى م یس عل ھ ل ن مكافحت د م ان لاب ات فك الفساد لیصبح أھم وأكبر تلك المعوق

ا    دولي لم ستوى ال ى الم ن عل سب ولك لاح    فح ط الإص ى خط دمرة عل ار م ن آث ساد م للف
  .والتنمیة الاقتصادیة التي تصبو إلیھا الدولة

ا      وبناءً على ما سبق كان إصلاح المؤسسات الحكومیة والإدارة العامة في مجموعھ
ساد                ؤرة الف ي ب ك الإدارة ھ ار أن تل ستدامة باعتب ة الم ك التنمی ق تل الركیزة الأساسیة لتحقی

ة             الرئیسي الذي یقع م    ي ضوء رؤی ك ف صالح خاصة وذل ق م ا لتحقی ن الأفراد العاملین بھ
  .الدولة فیما یتعلق بالشفافیة وكفاءة المؤسسات داخل الدولة

ي         ول الرقم و التح ریعة نح ىً س سیر بخط الم ی ضا أن الع ذكر أی دیر بال ن الج وم
ا      ستدامة وم ة الم ق التنمی الات لتحقی ة المج ي كاف وجي ف ي والتكنول ور التقن شھده والتط ی

ضوابط         یم وال ن الق د م ور العدی ھ ظھ تج عن سبوقة ن ر م ة غی راعات علمی ن ص الم م الع
  .)١(والمبادئ الحاكمة والمنظمة ومن بینھا مفھوم الحوكمة

                                                             
حسین عبده الماحي، حوكمة الشركات وقایة من الإفلاس، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي / د.أ )١(

 .م٢٠٠٩لكلیة الحقوق جامعة المنصورة، أبریل 



 

 

 

 

 

 ١٣٣٠

  :وتنقسم الدراسة في ھذا المبحث إلى المطلبین الآتیین 

  . مفھوم الحوكمة وأھمیتھا:المطلب الأول 

  .افحة الفساد دور الحوكمة في مك:المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول
  مفهوم الحوكمة وأهميتها

  

دیث           صر الح ي الع ة ف ا الدول ي تتبناھ یة الت یعُد مفھوم الحوكمة أحد المفاھیم الأساس

ھ           ي ذات وم ف شاره والمفھ ساد وانت ور الف د من ظھ وذلك للقیام بخطوات إصلاحیة تمنع وتح

رار الم      از الق ل وإنج یم دور العم ق وتعظ اق الح ب إحق ب    یوج ت المناس ي الوق ب ف ناس

  .)١(وتحدید المسئولیات وھو في مجموعھ یعبر عن الإدارة الرشیدة

سطة          وبناءً على ما سبق فإنھ یجب أن نعرض بعض النقاط الأساسیة في صورة مب

  :وإیجار غیر مخل وذلك على النحو التالي 

  .مفھوم الحوكمة*  

  ).نبذة تاریخیة(نشأة الحوكمة *  

  .أھمیة الحوكمة*  

                                                             
التطور التاریخي لحوكمة الشركات في مصر وسوریا، مركز المشروعات الدولیة الخاصة، مقال  )١(

  .www.cipe-orgأنظر الموقع الالكتروني ) مة الشركات ھامةلماذا تُعد حوك: (بعنوان 
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  .الأسس التي تقوم علیھا الحوكمة*  

  :وذلك على النحو التالي 

  :مفھوم الحوكمة 

ي        الي والتنظیم تُعرف الحوكمة بأنھا أداة لمحاربة الفساد بكافة أشكالھ الإداري والم

  .)١(والسیاسي

ى              ة عل اً للحوكم دولى تعریف ك ال دم البن شرین ق رن الع ن الق ات م ة الثمانین وفي نھای

ن       أنھا الطریقة    بلاد م ة لل التي تمارس بھا السلطة في إدارة الموارد الاقتصادیة والاجتماعی

  .أجل التنمیة

ائي       دة الإنم م المتح امج الأم ف برن ي تعری اء ف ة   : وج ي ممارس ة ھ   الحوكم

ة    ى كاف ة عل ئون الدول سییر ش ة لإدارة وت سیاسیة والإداری صادیة وال سلطة الاقت ال

  .)٢(المستویات

رف الحوكم   ضاً تُع شطة      وأی ا الأن ادة أو بأنھ م والقی ق للحك لوب وطری ا أس   ة بأنھ

اریر     داد التق ة إع ة عملی ضمان نزاھ ة ل ة المراجع س الإدارة ولجن ا مجل وم بھ ي یق الت

  .)٣(المالیة

                                                             
  :مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بشأن حوكمة الشركات  )١(

 https:www. oecd. org            :  أنظر 
https : www. cipe arabia. Org                

تطبیق على سوق المال بمصر، رسالة دكتوراه نرمین أبو العطا، حوكمة الشركات والتمویل مع ال/ د )٢(
 . وما بعدھا٢م، ص٢٠٠٦كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 

م، ٢٠١٠محمد علي سویلم، حوكمة الشركات في الأنظمة العربیة، دار النھضة العربیة، القاھرة / د )٣(
 . وما بعدھا١١ص



 

 

 

 

 

 ١٣٣٢

ي    اھرة ف ة بالق ة العربی ع اللغ تقر مجم د اس ایو ٢٠وق ظ  ٢٠٠٥ م اد لف ى اعتم م عل

شركات  (الحوكمة   ن       ) حوكمة ال دد م سنھ ع د أن استح نھم     بع ة وم ة العربی صي اللغ متخص

  .)١(مركز دراسات اللغة العربیة بالجامعة الأمریكیة

ل         بة للعم ة مناس ة بیئ ویُقصد بھا أیضاً مجموعة القواعد والنظم التي تھدف إلى إقام

  .في ظل سیاسات متماسكة واتخاذ القرار والمحاسبة والجودة والتمیز في الأداء

ن    ي ف ة ھ ا أن الحوكم ن جانبن رى م سلطة   ون ة ال ب لممارس سلوك المناس  إدارة ال

  .لتحقیق أعلى جودة في الأداء وصولاً إلى أفضل نموذج للإدارة الرشیدة

  ) :نبذة تاریخیة(نشأة الحوكمة 

ث أن     صرفي حی ال الم ي المج حاً ف ك واض ر ذل ة وظھ رة الحوكم صر فك ت م تبن

بح  مصطلح حوكمة الشركات ھو مصطلح حدیث نسبیاً یرجع إلى بدایة التس   عینات وقد أص

ة           محل نقاش فقد جاء في الدراسات القانونیة والاقتصادیة ورافق ذلك بدء الامتیازات المالی

  .)٢(لكبرى الشركات وأھمھا شركة أمازون وورد كوم

ي                وجي وف ي ظل التطور التكنول صادي ف شاط الاقت دیر الن ولقد سعت الدولة لكي ت

انون     حدود الأطر القانونیة لكي تضمن التطبیق الس    دار ق ى إص ة إل لیم ومن ھنا سعت الدول

م        د رق شركات الموح انون ال دل وق ال المع وق الم سنة ١٥٩س انون  ١٩٨١ ل ذلك ق م وك

ذلك   ٢٠١٨ لسنة ١١الإفلاس الجدید رقم     م بشأن إعادة الھیكلة والصلح الواقي للإفلاس وك

م    تثمار رق انون الاس سنة ٢ق ع القو    ٢٠١٧ ل ى وض صر عل ة لا یقت دور الحوكم د  م ف اع

                                                             
 . بعدھا وما٢نرمین أبو العطا، مرجع سابق، ص/ د )١(
عبدالقوي علي مصري، التنظیم القانوني لحوكمة الشركات، دراسة مقارنة، مكتبة القانون / د )٢(

 . وما بعدھا٢٠م، ص٢٠١٢والاقتصاد، الریاض، 



 

 

 

 

 

 ١٣٣٣

دعم          لازم ل اخ ال ة والمن ة البیئ ضاً تھیئ شمل أی د لی ن یمت ا ولك ة تطبیقھ ة أو متابع ومراقب

ة           سلطة الرقابی ة وال ام الحوكم ن نظ ل م ین ك اون ب ق إلا بالتع ذا لا یتحق صداقیتھا وھ م

  .والقطاع الخاص وآخرین بما فیھم المواطنین

ویر     ت بتط ة قام ة المالی ة الرقاب ذكر أن ھیئ دیر بال ن الج شریعیة  وم اع الت  الأوض

ك              صفة خاصة وذل ساھمة ب صري وشركات الم سوق الم ي ال لشركات الأموال لأھیمتھا ف

حتى یتسنى لأصحاب المشروعات المختلفة تطبیقھا في صورة شركات مساھمة وذلك في       

  .)١(ظل الإدارة الرشیدة

ور         ل ظھ یدة قب راز دور الإدارة الرش ك لإب ل ذل دة قب اولات عدی ت مح د قام وق

صط ة       م لاح الإداري والتنمی ل الإص دة مث سمیات ع ة وبم ور مختلف ي ص ة ف لح الحوكم

ق     شفافیة وتحقی ق ال ى تطبی ة إل ي النھای دف ف ي تھ سمیات الت ن الم ك م ر ذل ة وغی الإداری

  .الإدارة الرشیدة

ا           ة بمعناھ ور الحوكم ى ظھ ي أدت إل م المحاولات الت ومن الجدیر بالذكر أن من أھ

م   انون رق و الق الي ھ سنة ١١٨الح یم  ١٩٦٤ ل زي للتنظ از المرك شاء الجھ اص بإن م والخ

  : والذي نص في المادة الخامسة منھ على ما یلي )٢(والإدارة

ة       -١ ائل اللازم راح الوس  یختص الجھاز برسم سیاسة الإصلاح الإداري وخططھ واقت

اءة       ة وكف ة والإداری ة القیادی  لتنمیة ونشر الوعي التنظیمي والارتفاع بمستوى الكفای

  .الأداء

                                                             
نجلاء السید المشد، التأجیر التمویلي للمنقولات، دراسة مقارنة بین القانون المصري والفرنسي، / د )١(

 . وما بعدھا٣٢م، ص٢٠١٧ة، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة القاھر
 .م والخاص بإنشاء الجھاز المركزي للتنظیم والإدارة١٩٦٤ لسنة ١١٨ من القانون رقم٥م )٢(
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سین         -٢ سیط الاجراءات وتح  إبداء الرأي الفني وتقدیم المعاونة في عملیات التنظیم وتب

  .وسائل العمل

  . وضع النظم الخاصة بالتفتیش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملین-٣

ة   ة الإداری ة الرقاب انون ھیئ ا أن ق لال   )١(كم دم الإخ ع ع ھ م ى أن ص عل د ن    ق

ة   ق الجھ ة        بح ة الإداری تص الرقاب ق تخ شكوى والتحقی ص ال ة وفح ي الرقاب ة ف   الإداری

  :بالآتي 

وب          ) ١( شف عن عی ك الك ي ذل بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما ف

راح         ة واقت زة العام تظم للأجھ سیر المن النظم الإداریة والفنیة والمالیة التي تعرقل ال

  .وسائل تلافیھا

ذ ا) ٢( ة تنفی ة  متابع ساریة وافی ة ال وائح والأنظم رارات والل ن أن الق د م وانین والتأك لق

  .لتحقیق الغرض منھا

املین                 ) ٣( ن الع ع م ي تق ة الت ة والجرائم الجنائی ة والمالی الكشف عن المخالفات الإداری

  .أثناء مباشرتھم لواجبات وظائفھم أو بسببھا

ا     ت فیم ي عُرف یدة والت دأ الإدارة الرش اھر تطور مب شاء  ومن مظ ة إن د بالحوكم  بع

یم       زي للتنظ از المرك ع الجھ ان م ض الأحی ي بع دمجت ف ي ان ة الت ة الإداری وزارة التنمی

ة      ة المحلی ع وزارة التنمی دمجت م رى ان ان أخ ي أحی ابقاً (والإدارة وف ي س م المحل ) الحك

ة         ة الحوكم ت سیاس ي تبن لاح الإداري والت یط والإص ع وزارة التخط رى م ان أخ وأحی

صاصات               وأنشأت وحدة  ذه الاخت ل ھ ل أن تنتق ة قب ة الإداری وزارة التنمی ة ب ز الحوكم  مرك

  .م٢٠٢٠إلى الجھاز المركزي للتنظیم والإدارة ووزارة الاتصالات في ینایر 
                                                             

 .م نص المادة الثانیة منھ١٩٦٤ لسنة ٥٤قانون ھیئة الرقابة الإداریة رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٥

سات       یدة للمؤس ا الإدارة الرش ى أنھ وبناءً على ما سبق یمكن النظر إلى الحوكمة عل

ددة س            اییر مح ا     العامة أو الخاصة من خلال قواعد ومع دافھا وخططھ ق أھ ضمن تحقی لفاً ت

  .بكفاءة وفاعلیة ونزاھة وعدل في إطار من الإفصاح والشفافیة والرقابة والمساءلة

ز   ٢٠١١م وفي عام ٢٠٠٥وقد صدر أول إصدار لحوكمة الشركات عام   ام مرك م ق

ى  ٢٠٠٣المدیرین المصري الذي أنشأ في عام        بتحدیث دلیل حوكمة الشركات حتى یتماش

دلا  ع مع ستویات      م ضل م ة أف ى مواكب ھ عل اً من ت حرص ك الوق ي ذل ة ف ق الحوكم ت تطبی

ات          ع الممارس یاً م ك تماش دولي وذل ي وال ستویین الإقلیم ى الم ة عل ات الحوكم وممارس

  .الدولیة

ي               نظم الت د وال ادئ والقواع ن المب ل مجموعة م وترجع أھمیة الحوكمة إلى أنھا تمث

لاء    صالح العم ین م وازن ب ق الت دف لتحقی وك   تھ ة أو البن سات المالی ي المؤس  والإدارة ف

ة     وق حمل ة حق ك وحمای ا للبن س الإدارة العلی ل مجل ن قب لأداء م ة ل وك مراقب ة البن فحوكم

  . وھو ما سیأتي بالتفصیل عندما نتكمل عن أھمیة الحوكمة)١(الأسھم والمودعین

ة    ات المعنی ا والجھ ي حكومتھ ة ف صریة متمثل ة الم ت الدول د لعب شریعیة(وق  ت

ة شریعیة    ) ورقابی ة الت ویر المنظوم ح لتط ھ أوض اذ توج ي اتخ سیاً ف   دوراً رئی

شكل   ك ب اص وذل سي الخ اع المؤس ال القط ي مج ة ف شركات والحوكم ة ال   لحوكم

ة    صري لحوكم دلیل الم ي ال واردة ف د ال ة القواع ق كاف سمح بتطبی وعي ی دریجي وموض ت

  .)٢(الشركات

                                                             
 ٩كة المعلومات الدولیة صمحمد حسن یوسف، محددات الحوكمة ومعاییرھا، بحث منشور على شب )١(

ھبھ الطنطاوي الباز، التطورات الحدیثة في الصناعة المصرفیة واستراتیجیة / وما بعدھا، وأیضا د
 .وما بعدھا٣م، ص٢٠٠٦تمثل البنوك في مواجھتھا، رسالة ماجستیر معھد التخطیط القومي، 

 .٧م، ص٢٠١٦س الدلیل المصري لحوكمة الشركات، الإصدار الثالث الصادر في أغسط )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٦

  :أھمیة الحوكمة 

ا        تھدف الحوكمة إلى وضع      ا بم ل وظائفھ ي ك شاط الإدارة ف م ن قواعد ومعاییر تحك

ة         سیطرة والمرون یضمن تحقیق أھداف الوحدة الإداریة بكفاءة وفاعلیة وجودة من خلال ال

دخل    شفھا والت ات أو ك ب الانحراف ع تجن ة م ة والداخلی ة الخارجی رات البیئ تیعاب تغی واس

صال              حاب الم تج ورضاء أص ا وضمان جودة المن ور (ح للقضاء علیھ ستعرض  ) الجمھ ون

  :ذلك على النحو التالي 

اءة  ) ١( ع الكف ة      :رف دد درج صحیح وتتح ھ ال ى الوج ل عل ى أداء العم درة عل ي الق  وھ

ة           ي الإدارة العام فء ف الكفاءة من قیاس نسبة المدخلات إلى المخرجات والبرنامج الك

وارد و        ل الم أعلى جودة  ھو الذي یساعد على تحقیق أھداف الإدارة أو خدماتھا بأق  )١(ب

ادة      صت الم د ن ب فق د أو غری یس بجدی ك ل ائف   ) ١٤(وذل ى أن الوظ تور عل ن الدس م

  .العامة حق للمواطنین على أساس الكفاءة

وارد           :تحقیق الفاعلیة   ) ٢( ل والم ة العم داف من خلال بیئ ق الأھ  وھي القدرة على تحقی

  .)٢(المتاحة

ین ال      سبة ب اس الن لال قی ن خ ة م اس الفاعلی تم قی ة   وی ة للمنظم ات الفعلی مخرج

ستوى         یس م اءة تق والمخرجات المتوقعة طبقاً لخطة المنظمة وعلى ذلك إذا كانت الكف

  .أداء الفرد في المنظمة فإن الفاعلیة تقیس مستوى أداء المنظمة ككل

  

                                                             
 .٢٥٩م، ص٢٠١٧رحمة أحمد عبدالشافي، الحوكمة في الأجھزة الحكومیة والأمنیة، / د )١(
 .٣٤٩م، ص٢٠١٧حمدي عبدالعظیم، عولمة الفساد وفساد العولمة، عام / د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٧

ودة ) ٣( مان الج ستھدفة    :ض ة الم دیم القیم ى تق ة عل ة أو عملی تج أو خدم درة من ي ق  وھ

  .)١(منھا

د اتجھ  ودة      وق ة الج ن إدارات مراقب ودة م ور لإدارة الج دة ص ى ع ات إل ت المنظم

  .)٢(ودوائر الجودة وفرق تحسین الجودة وحتى تطبیق إدارة الجودة الشاملة

ضم    ھ ی ة إذ أن از الإداري بالدول ور الجھ ى تط ؤدي إل سابقة ت اییر ال ك أن المع ولا ش

دات الإدارة    سات ووح ات والمؤس وزارات والھیئ ن ال د م از  العدی ة فالجھ  المحلی

ادة              ى زی ؤدي تطوره إل ث ی یة حی الإداري في أي دولة ھو القاعدة العریضة والأساس

  .الدخل القومي وتحقیق التنمیة في كافة المجالات

سابعة           :تجنب الانحراف   ) ٤( ة ال اییر الثلاث صبح المع ھ ت ام إذ بدون ر وھ ار خطی  وھو معی

د وا      ة لأن الانحراف عن القواع دد نجاح      غیر ذات فاعلی ة تھ داف المنظم اییر وأھ لمع

ي وظائف              صوى ف ة ق ا أھمی ة لھ إن الرقاب ذلك ف ا ول وط بھ الإدارة في أداء دورھا المن

شف           ة ك لفاً للمنظم دة س اییر المع الإدارة حیث تستطیع الإدارة من خلال القواعد والمع

ا          ذ منھ بة ونأخ دأ المحاس ال مب ھ وإعم ھ ومنع وراً لمواجھت دخل ف راف والت  أي انح

  .الدروس المستفادة عند إعادة التخطیط مرة أخرى

  :الأسس التي تقوم علیھا الحوكمة 

ن         ة م ر دور الحوكم ى تغیی ز عل ة یرك وم الحوكم اً أن مفھ ضح جلی بق یت ا س مم

ین      سیق ب شاركة والتن ى الم رارات إل اذ الق ة واتخ سیاسات العام م ال ي رس راد ف الانف

ة و     ئون الدول ي إدارة ش الیب         المشاركین ف د الأس ام أح ي القطاع الع ة ف د الحوكم الي تع بالت

                                                             
 .٤٤٠م، ص٢٠٠٦محمد محمد إبراھیم، الإدارة، الأصول، المبادئ العلمیة، ط / د )١(
 .٦٠م، ص٢٠١٠لرب، الاتجاھات الحدیثة في إدارة الاعمال، ط سید محمد جاد ا/ د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٨

ق        التنظیمیة والإداریة والتي تساعد الحكومات في تحقیق أمالھا وأھدافھا التنمویة عن طری

شفافیة    ى ال دعو إل ي ت ة فھ ئون الدول ي إدارة ش ة ف دمات العام ن الخ ستفیدین م راك الم إش

ة ال      ة      والمصداقیة والإفصاح بالتالي ینتج عن ذلك ثق ة المقدم دمات الحكومی ي الخ واطن ف م

  .لھ

ق           ضمن تحقی ي ت س الت ة الأس ھ للحوكم ات تعریف ي طی دولي ف ك ال ع البن ووض
  : وھي )١(الحوكمة الرشیدة القادرة على إحراز التنمیة المستدامة

  .الإطار القانوني) ٣(    .المساءلة) ٢(    .إدارة القطاع العام) ١(

  .الشفافة وتوضیح المعلومات) ٤(

یدة      أما ة الرش ق الحوكم سعة لتحقی  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد وضع مبادئ ت
  :وھي 

  .العدالة) ٤    (  .الفاعلیة) ٣(  .النظرة الاستراتیجیة) ٢(  .المشاركة) ١(

  .الكفاءة) ٨    (  .الإجماع) ٧(           .سیادة القانون) ٦(   .التجاوب) ٥(

  .الشفافیة) ٩(

ق   في حین أن منظمة التع  ضمان تحقی اون الاقتصادي والتنمیة وضعت ستة مبادئ ل
  :الحوكمة الرشدیة وھي 

  .التجاوب وحسن الاستجابة) ٣(    .الشفافیة) ٢(  .الفاعلیة والكفاءة) ١(

  .إمكانیة التنبؤ بتوجھات السیاسة العامة) ٥(    .المساءلة) ٤(

  .التمسك والترابط) ٦(

                                                             
  .٣نرمین أبو العطا، مرجع سابق، ص/ د )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٩

ن علا   اط م ي أنم ى تبن ار عل ذا المعی د ھ صادیة  ویعتم سیاسیة والاقت وى ال ات الق ق
ة              ر الحوكم ذلك تظھ ة وب ة شركاء التنمی ین كاف اعلاً ب املاً وتف ر تك والإداریة ذات أطر أكث

  .)١(على أنھا أداة لمحاربة الفساد بكافة أشكالھ الإداري والمال والتنظیمي والسیاسي

ھ الأم              انون عرفت یادة الق ثلاً أن س د م ك الأسس نج ھ   وإذا نظرنا إلى تل دة بأن م المتح

ة    ( ات العام ات والقطاع سات والكیان خاص والمؤس ع الأش ھ جمی ون فی م یك دأ للحك مب

ى     ق عل ة وتُطب ادرة علانی وانین ص ام ق سئولین أم سھا م ة نف ك الدول ي ذل ا ف ة بم والخاص

دات      اییر والمعاھ ع المع المجتمع بالتساوي ویحتكم في إطارھا إلى قضاء مستقل وتتوافق م

  .)٢(الإنسانالدولیة لحقوق 

سات         راداً ومؤس انون أف م الق ع لحك وعلى ذلك فإن ذلك المبدأ یقتضي خضوع الجمی

ائز       ن الرك د    )٣(حكاماً ومحكومین وتقوم سیادة القانون على مجموعة م درج القواع ا ت  أھمھ

  .القانونیة، والفصل بین السلطات والرقابة المتبادلة بینھا، كفالة حق التقاضي

ثلاً إل  ا م ادة  وإذا نظرن د أن الم اءة الأداء نج ار كف ة  ) ٢٥(ى معی انون الخدم ن ق م

ھ    دة         "المدنیة تنص على أن ف بالوح ویم أداء الموظ ل تق اً یكف صة نظام سلطة المخت ضع ال ت

ا        یم       " بما یتفق وطبیعة نشاطھا وأھدافھا ونوعیة وظائفھ دد أسس التقی ذي یح و النظام ال وھ

  .)٤(ومعاییر قیاس كفاءة الأداء

                                                             
  .مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بشأن حوكمة الشركات )١(

 .https : www. oecd.org: أنظر 
 .٦ القانون صالمركز الیمني لقیاس الرأي العام، سلسلة أدلة الدولة المدنیة، سیادة )٢(
 .٨م، ص٢٠٠٧ثروت بدوي، تدرج القرارات الإداریة، ط / د )٣(
 .١٤٢سید محمد جاد الرب، الاتجاھات الحدیثة في إدارة الأعمال، مرجع سابق، ص/ د )٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٤٠

د نص   وإذا نظرنا   تور ق  )١(إلى مبدأ الإفصاح عن المعلومات والشفافیة نجد أن الدس

ى أن  صاح  (عل شعب والإف ك ال میة مل ائق الرس صاءات والوث ات والاح ات والبیان المعلوم

ا          ا وإتاحتھ عنھا من مصادرھا المختلفة حق تكفلھ الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفیرھ

و   انون ض نظم الق شفافیة وی واطنین ب د    للم ریتھا، وقواع ا وس ا وإتاحتھ صول علیھ ابط الح

ات وإعطاء         ب المعلوم ة حج دد عقوب ا یح إیداعھا وحفظھا، والتظلم من رفض إعطائھا كم

  .معلومات مغلوطة

ى أن           و     (وھذا ما أكدتھ محكمة القضاء الإداري حیث ذھبت إل ة ھ ي المعرف الحق ف

ة وأن       الغ الأھمی راً ب ل أم ي تمث سان الت وق الإن ن حق ق م ي    ح واطنین ف ق الم یم ح  تنظ

ن               ام م ال الع ى الم ي تجرى عل سویات الت ة بالت ات المتعلق ات والبیان ى المعلوم الوصول إل

ھ           سن وج ى أح سویات عل ذه الت ام ھ ضل لإتم اً أف ضمن طرق شفافیة وی دأ ال ز مب أنھ تعزی ش

  .)٢(ویقضي على الفساد

شترط     وإذا نظرنا إلى مبدأ النزاھة نجد أن قانون الخدمة المدنیة قد       ھ ی ى أن  نص عل

صة              ات المخت ن الجھ ة م فات النزاھ وفر ص ن ت د م ة التأك ذه الوظائف القیادی للتعیین في ھ

  .)٣(على أن یستند الرأي بعدم توفرھا إلى قرائن كافیة وأسباب جدیة

ز     حاب المراك ین أص ساواة ب زام الم ة والت ة والمھنی شرف والأمان ي ال ة ھ والنزاھ

  .ة الفساد والمحسوبیة وتغلیب المصلحة العامةالقانونیة المتماثلة ومحارب

                                                             
 . من الدستور المصري٦٨الفقرة الأولى من المادة  )١(
لمجموعة الدولیة للمحاماة ق ا٦٧ لسنة ٥٩٤٣٩حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  )٢(

 .والاستشارات القانونیة، شبكة المعلومات القانونیة العربیة، مجموعة أحكام المحاكم العربیة العلیا
 .من قانون الخدمة المدنیة) ١٧(المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٤١

وظیفي            ع ال ب الرسمیة أو الموق تغلال المناص ومن مقتضیات تلك النزاھة حظر اس

افع           ول أي من ھ قب ان موقع اً ك ام أی ف الع في التربح من المھنة أو الوظیفة ولا یجوز للموظ

ر ذل        ى غی دفوعات    مالیة أو ھدایا أو عطایا أو أي أشیاء ذات قیمة مالیة إل ن أشكال الم ك م

صوص            ة الرشوة المن شكل جریم ان ی وظیفي وسواء ك ھ ال ل أداء واجب ة مقاب ر القانونی غی

ھ              صفاً بأن ل مت ي الفع ا بق د طالم ذا الح ى ھ علیھا في قانون العقوبات أو حتى لو لم تصل إل

  .غیر أخلاقي وغیر مبرر

أن             داً ب م جی ب أن نعل ھ یج ساءلة فإن دأ الم ى مب ة الإدارة لا   وإذا نظرنا إل ب جھ واج

ى          ب إل ك الواج د ذل ل یمت یقتصر فقط على النزاھة والإفصاح عن المعلومات بكل شفافیة ب

ساءلة      ن م نھم م ا یمك ة بم ة الإداری اد العملی ل أبع صالح بك حاب الم ة أص رورة إحاط ض

دأ                  ن مب ي إطار م ك ف اءة وذل د تراجع الجودة أو الكف سلطة أو عن ا بال الإدارة عند انحرافھ

رة           سیا شكیل دائ دة القانون وھكذا نرى أن جمیع الأسس تعضد بعضھا بعضاً وتعمل على ت

  .مترابطة الحلقات تقدیراً للمواطن وتقدیراً لأھمیة كافة المعلومات لأصحابھا

ي     واطنین ف ق الم ذلك ح ا وك ى أعمالھ ة الإدارة عل ائج رقاب م نت ي أھ ساءلة ھ والم

  .)١(یم وآلیات الحوكمةالتظلم وفي الشكوى وتأكید وتحقیق باقي ق

ة       ن الفاعلی رى م اییر الأخ ة المع اح كاف ى إنج ل عل ذي یعم و ال ساءلة ھ دأ الم ومب

ات          ب المعلوم والكفاءة والمشاركة والتجاوب والعدالة والنزاھة وتحقیق الشفافیة وعدم حج

ة             ى نتیجة ھام ؤدي إل ر وت ة الأم ي نھای ضافر ف إلى غیر ذلك من المعاییر الأخرى التي تت

ة الإدارة عن         جداً دم انحراف جھ  وھي أداء العمل وفقاً للمعاییر والقواعد المتفق علیھا وع

  .أداء واجباتھا على الوجھ الأكمل والمنشود

                                                             
 .٢٧٥ماجدة عبدالشافي محمد، الإدارة المحلیة في ضوء اللامركزیة، رسالة دكتوراه، ص/ د )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٤٢

  المطلب الثاني
  دور الحوكمة في مكافحة الفساد

  
د             صاد أح م الاقت ث أن عل دیھي حی يء ب ك ش للفساد مفھوم اقتصادي واجتماعي وذل

ل            فروع علم الاجتماع لذا    و یمث المجتمع وھ داً ب ساد ضار ج ون الف  كان من الطبیعي أن یك

ذي         ر ال داءً الأم ا ابت ل یحول دون تحققھ أكبر معوقات التنمیة فھو لا یھدد نتائجھا فحسب ب

ي                 دد أشكالھ ف اً وتتع ل مجرم قانون و فع یحتم أن تكون مكافحتھ من أھم أولویات الدولة وھ

  :اول في ھذا المطلب النقاط الآتیةوسوف نتن. )١(ةصورة جرائم تسمى بالجرائم الاقتصادی

  .ماھیة الفساد وصوره المختلفة) ١(

  .أسباب الفساد) ٢(

  .آلیات مكافحة الفساد) ٣(

  .أثر الحوكمة في مكافحة الفساد) ٤(

  :ماھیة الفساد وصوره المختلفة *  

ب علیھ الفساد لغة ھو تغیر الشيء عن أصلھ أو فقدانھ لأحد شروط صحتھ بما یترت        

  .إحداث أثر خلاف المرجو منھ

  ).استخدام السلطة العامة لتحقیق مكاسب خاصة(والفساد اصطلاحاً 

                                                             
زھري، الفساد الاقتصادي، مفھومھ وأسبابھ وآثاره، ندوة الفساد الاقتصادي، الواقع لطفي الأ )١(

م جامعة الأزھر، مركز صالح عبداالله كامل، ٢٠٠٠ مارس ٢٣-٢٢المعاصر والعلاج الإسلامي، 
 .٤ص



 

 

 

 

 

 ١٣٤٣

ي ننظر     )١(وقد قسم أحد الباحثین  ة الت اختلاف الزاوی  الفساد إلى عدة أنواع تختلف ب

  :من خلالھا أو من حیث المعیار المتخذ أساساً للتقسیم وقد اختار معیارین للتفرقة 

ھ أو      :عیار الأول  الم) أ( ائم ب ة للق ة الوظیفی ل والمكان  ینظر إلى الفساد من حیث حجم المقاب

  :من حیث الخطورة إلى فساد صغیر وفساد كبیر 

ون   : الفساد الصغیر    -١  ھو الذي یقوم بھ صغار الموظفین والمسئولین، وغالباً ما یك

  .المقابل فیھ ضعیفاً

ر -٢ ساد الكبی ار : الف ھ كب وم ب ا یق و م ون   وھ ا یك اً م سئولین وغالب وظفین والم  الم

  .المقابل فیھ كبیراً

ساد أو       :المعیار الثاني   ) ب( ھ الف دث فی ذي یح ة القطاع ال  یُنظر إلى الفساد من حیث طبیع

  :من حیث المظھر إلى فساد إداري وسیاسي والفساد الاقتصادي والأخلاقي 

ب    ویُقصد بھ الخروج على النظم الإد: الفساد الإداري   -١ ق مكاس اریة السائدة لتحقی

  .)٢(خاصة للموظف كاستغلال معدات وأدوات العمل لغیر المصلحة العامة

ق       : الفساد السیاسي   -٢ شخص أو حزب لتحقی سیاسي ل وذ ال تغلال النف  یُقصد بھ اس

ض         ضیل بع سلطة أو تف ي ال اء ف ات للبق ر الانتخاب ل تزوی یة مث ب سیاس مكاس

  .ة وتعیینھم في المناصبالأشخاص بسبب انتماءاتھم السیاسی

                                                             
دراسة "حسین محمود حسن، الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في مصر / د )١(

استراتیجیة وطنیة لمكافحة (بحث ضمن بحوث وأوراق المؤتمر السنوي بعنوان " تحلیلیةتشخیصیة 
 .٣٨-٣٧م، ص٢٠١١م، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة ٢٠١٠یولیو ) الفساد

عطیة حسن أفندي، الممارسات غیر الأخلاقیة في الإدارة العامة، بحث مقدم لندوة الفساد والتنمیة، / د )٢(
 .٥٣م، ص١٩٩٩عة القاھرة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جام



 

 

 

 

 

 ١٣٤٤

ام      :  الفساد الاقتصادي   -٣ ف الع سلكھ الموظ ذي ی سلوك ال ویمكن تعریفھ بأنھ ذلك ال

صادیات    ضر باقت اص ی ام أو خ رر ع داث ض ى إح ؤدي إل ذي ی اص وال أو الخ

صیة              ة شخ ق منفع صد تحقی ة بق ضیات وأخلاق الوظیف ع مقت الدولة لا یتماشى م

  .)١(ة أو عینیةسواءً كانت مادیة أو معنویة، نقدی

  :وأھم المخالفات التي تتم في ذلك المجال ھي 

  .  الغش التجاري-

  .  مخالفات البورصة-

  .  الشركات الوھمیة-

  .  المخالفات الجمركیة والتھرب الجمركي-

  .  مخالفات الصرف والعملة-

  .  تحویل الأموال أو الحصول علیھا بواسطة الغش-

  .  تھریب الأموال خارج الدولة-

ي  ) ٤( ساد الأخلاق اییر      :الف رق للمع و خ اعي وھ ساد الاجتم بعض الف سمیھ ال ا ی  أو كم

ة    یم الأخلاقی دین والق ن ال ة م اییر الناتج ك المع ا، تل دم احترامھ ة وع الاجتماعی

دون  ن خل ر ب د ذك د وق ادات والتقالی ذا الع رف وك وانین والع ھ )٢(والق ي مقدمت  ف

                                                             
ھشام مصطفى محمد سالم الجمل، الفساد الاقتصادي وأثره على التنمیة في الدول النامیة وآلیات / د )١(

م، ٢٠١٤مكافحتھ من منظور الاقتصاد الإسلامي والوضعي، مجلة كلیة الشریعة والقانون، طنطا 
 .٥٣٦ص

سید إبراھیم سالمان، دور الأمن في مواجھة الفساد الاقتصادي والاجتماعي، دراسة عبدالحكم / د )٢(
 .٢٩٣م، ص٢٠١٦ ینایر ٥٢١مقارنة بالفكر الإسلامي، مجلة مصر المعاصرة، العدد 



 

 

 

 

 

 ١٣٤٥

اة    اس للحی ھ أس اعي أن ضبط الاجتم ة ال ا  لأھمی ماناً لأمنھ ة وض  الاجتماعی

  .واستقرارھا

شریعي   ) ٥( ساد الت دم       :الف وانین تخ دار ق شریعیة لإص سلطة الت ستغل ال دما ت دث عن  ویح

  .مصالح معینة لأشخاص معینین أو فئات معینة على حساب الصالح العام

ات         ن الممارس عة م ة واس ي مجموع صطلح یغط ساد كم إن الف ال ف ة ح ى أی وعل

ص  سیاسیة والاقت ر       ال ال غی ن الأعم د م شمل العدی ة وی شبوھة والمریب ة الم ادیة والإداری

  .المشروعة

  :أسباب الفساد *  

انون       رام الق دم احت ة وع یسود الفساد في الدول الأقل تقدماً حیث یسود ضعف الرقاب

اة                  ي معان سببون ف ذین یت دین ال ن الموظفین الفاس ل م یس بالقلی دد ل مما یؤدي إلى وجود ع

ساد ترجع              المجتمع بأسره  باب الف م أس ل أھ سر ولع سھولة وی ھ ب  وعدم حصولھ على حقوق

باب             ك الأس م تل صر أھ ستطیع أن نح ة ون ة واجتماعی إلى أسباب اقتصادیة وإداریة وقانونی

   :)١(فیما یلي

عاف       -١ ى إض ة إل ي النھای ؤدي ف ي ت سان والت وق الإن اك حق ات انتھ تخدام سیاس  اس

  .المجتمع

  .ھل الكفاءة والخبرة إحلال أھل الثقة محل أ-٢

  . عدم تفعیل القوانین مما یؤدي إلى الإفلات من العقاب وبذلك یكثر معدل الجریمة-٣

                                                             
سید شوربجي عبدالمولى، الفكر الاقتصادي الإسلامي، المركز العربي للدراسات الأمنیة / د )١(

 .١١م، ص٢٠٠٦دیة، والتدریب، الریاض، السعو



 

 

 

 

 

 ١٣٤٦

افح         -٤ ي تك ات الت یص دور الھیئ  عدم وجود استراتیجیة واضحة للتعامل مع الفساد وتقل

  .الفساد

  . ضعف النمو الاقتصادي-٥

ي       الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة الصعبة التي ترجح   -٦ راط ف ى الإف اس إل  توجھ الن

  .الفردیة مع تنامي سطوة التأثیر المادي في المجتمع

ي             -٧ ؤدي ف ذي ی ي وال  تفاوت مستوى الدخول بین طبقات المجتمع مما یولد الحقد الطبق

  .النھایة إلى وسائل التربح غیر المشروع كالرشوة واختلاس المال العام

سات القطاع ال   -٨ سریة        انعدام الشفافیة في مؤس ل ب ام ومفاصل القطاع الخاص والعم ع

سات       لام أو  مؤس ور أو الإع سرب للجمھ ن الت صائیات م ات والاح ع المعلوم ومن

  .)١(المجتمع المدني

  . في الأنظمة الاستبدادیة یكون الولاء للنظام أكثر من الولاء للقیم والأخلاق-٩

  .مات الأساسیة سیطرة الدولة على المشروعات العملاقة واحتكار معظم الخد-١٠

صالح          -١١ بكة الم و ش ى نم ؤدي إل ا ی سات مم ي المؤس ة ف دة طویل ادات لم اء القی  بق

دم           ة وع ستندات المطلوب رة الإجراءات والم ى كث ل عل ة للعم ل بطرق ملتوی والتحای

ت     ى تلاش ة حت شرف والأمان دئي ال اب مب ل غی ي ظ ة ف واطن خاص وحھا للم وض

                                                             
(1) Methods and implementation, World Bank Technical, Paper No., 88, 

Washington, D.C, The World Bank. 



 

 

 

 

 

 ١٣٤٧

ث أن الكثی         صواب والخطأ بحی بح       الحدود بین ال ھ أص ساد لا شرعیة ل د إف ا یُع ر مم

  .)١(مقنناً ومباحاً

ة    -١٢ انوني أي أن المنظوم اب ق ا غی و إم ورھا وھ م ص ل أو معظ ساءلة بك اب الم  غی

ساءلة              توریة أو م ة دس لا وجود لرقاب ساءلة ف ات الم اً لألی ضمن تنظیم القانونیة لا تت

ون الم   د تك ة وق ة الداخلی سات للرقاب ود لمؤس ة ولا وج اً برلمانی ة قانون ساءلة منظم

و       ا المرج ؤدي دورھ ة ولا ت ر فاعل ا غی ة ولكنھ ة القانونی ي المنظوم ود ف ا وج ولھ

  .)٢(منھا

ستقر خاصةً        -١٣ ي م  ومن الأسباب الھامة في ذلك الموضوع ھو عدم توفر مناخ سیاس

ن    ر آم اً غی ق مناخ ذي یخل الثورات وال رتبط ب ي الم لات الأمن ات الانف ي أوق ف

ذي         والإحساس بضیاع    ر ال ة الأم بة والرقاب ن المحاس دام الخوف م ة وانع ھیبة الدول

ادة           سوداء وزی سوق ال شاط ال زداد ن تفحالھ وی ساد واس یؤدي في النھایة إلى تفشي الف

  .التھریب

باع          -١٤ ى إش ادر عل ر ق ي غی رد الحقیق ث یكون دخل الف ضخم بحی ستوى الت اع م  ارتف

نقص      حاجاتھ الأساسیة وبالتالي یجد الفرد نفسھ مضط      ا ال سد بھ ول الرشوة ولی ر لقب

  .المادي الناتج عن ضعف دخلھ

                                                             
، ٥٠٨محمد نصر محمد القطري، الحمایة الجنائیة من الفساد، مجلة مصر المعاصرة، العدد / د )١(

 .١٠٩م، ص٢٠١٢
 .١٠٤المرجع السابق، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٤٨

ا                 -١٥ ن أن لھ الرغم م دین فب ات سلاح ذو ح ا المعلوم ذكر أن تكنولوجی  ومن الجدیر بال

و               ا ھ داً أبرزھ رة ج ا ظواھر خطی ي طیاتھ ل ف آثار إیجابیة على التنمیة إلا أنھا تحم

كال التز      ادة أش ى زی ور إل ك التط ث أدى ذل ساد حی ة   الف ال والجریم ر والاحتی وی

ي فرض            ھ من صعوبة ف ا طرحت المنظمة خاصةً مع ظھور التجارة الالكترونیة وم

  .الرقابة على الصفقات والعقود

صلحة       -١٦ ل الم ة مح صلحة الخاص ت الم ي وحل دیني والأخلاق وعي ال اب ال    غی

  .)١(العامة

ة         -١٧ ة المقنع ساد وجود البطال ة للف ر     ومن الأسباب الأساسیة المؤدی صطلح یعب  وھو م

ذي                 د ال ن الجھ ل م ب دون مقاب ى روات صلون عل ذین یح ال ال عن مجموعة من العم

دومین             ي ال ة وخاصةً ف دول النامی ي ال صفة خاصة ف ك ب دث ذل تتطلبھ الوظیفة ویح

ین            ة بتعی زام الدول ة الت ك نتیج زة وذل ك الأجھ ات تل وق احتیاج ا یف ومي بم الحك

ا     اك احتیاج ون ھن ى        الخریجین دون أن یك دوره إل ك ب ؤدي ذل یھم فی ل إل ا للعم  حقیقی

ن           ث ع اولون البح تھم فیح دم أھمی م وع دام دورھ وظفین بانع ؤلاء الم ساس ھ إح

ا         ي ظل م دورلھم لإنجاز بعض الأعمال بمقابل مادي ویعتادون ھذا العمل خاصة ف

  .)٢(یجمعونھ من عوائد مالیة نتیجة لذلك

                                                             
تحلیل مقارن فیما بین الدول، : ورو، تأثیر الفساد على النمو والاستثمار والانفاق الحكومي باولو ما )١(

بحث منشور ضمن كتاب الفساد الاقتصادي لمحرره محمید لي آن، ترجمة محمد جمال إمام، الھیئة 
 .١٢٥-١٢٤م، ص٢٠٠٨المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، مھرجان القراءة للجمیع، القاھرة 

عامر الكبیسي، الفساد الإداري، رؤیة منھجیة للتشخیص والتحلیل والمعالجة، المجلة العربیة / د )٢(
 .١١٧م، ص٢٠٠٠للإدارة، یونیو 



 

 

 

 

 

 ١٣٤٩

ادل المن   -١٨ ى تب صة إل ة الخصخ ضا سیاس ال    أدت أی ال الأعم ساسة ورج ین ال افع ب

ان بخس              ة بأثم الأثریاء على حساب المصلحة العامة، كما أدت إلى بیع أصول عام

اوي       ى رش صول عل ل الح ة مقاب ة ومحلی سات أجنبی ال ومؤس ال أعم ى رج إل

  .وعمولات

دول       -١٩ ع ال ي جمی  وتُعد العوامل الدولیة سببا آخر من أسباب الفساد فالفساد قد ینتشر ف

واءً ھ     س ذي تلعب دور ال ة ال م أھمی ر رغ ساد الكبی ةً الف ة وخاص ة أو نامی  متقدم

ائل            ن الوس یلة م ة كوس المساعدات الخارجیة والاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجی

  .)١(التي یمكن من خلالھا جني الریع من قبل الموظفین الفاسدین

  :آلیات مكافحة الفساد *  

بابھا      یتضح من خلال ما سبق أن الفساد مشك  داخل أس دود وتت د الح ى أبع لة معقدة إل

ا          ب مواجھتھ ذا تتطل وظروف نشوئھا ومبررات وأسس استمرارھا ودوامھا تداخلا كبیراً ل

ة         م قانونی اتباع استراتیجیة شاملة ومتكاملة سیاسیة وإداریة ومجتمعیة ووقائیة واقتصادیة ث

  .)٢( عقابیة في نھایة المطاف

                                                             
جوانب اقتصادیة واجتماعیة للفساد الاقتصادي، ندوة الفساد الاقتصادي، الواقع : رفعت العوضي . د )١(

 .١٠ة الأزھر، مركز صالح عبداالله كامل، صم، جامع٢٠٠٠المعاصر والعلاج الإسلامي، مارس 
دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم : سلیمان عبدالمنعم، ظاھرة الفساد / د )٢(

 .١٧المتحدة لمكافحة الفساد، ص



 

 

 

 

 

 ١٣٥٠

  :ى المستوى الدولي التصدي للفساد عل: أولاً 

ام    ة      ١٩٩٣تأسست منظمة الشفافیة الدولیة ع ر الحكومی ات غی دى المنظم ي إح  وھ

ا                   ة وأمانتھ سعین دول ي ت ا ف ا فروع ضمم حالی ساد وت د الف ذات طابع دولي تقود الحرب ض

  .)١( العامة في برلین بألمانیا

ة مؤش     ى  ومن أھم المؤشرات التي تصدر عن تلك المنظمة الدولیة ھي ثلاث رات عل

  :الوضع التالي 

  .  مؤشر مدركات الفساد-١

  .  التقریر العالمي الشامل عن الفساد-٢

  .  مؤشر دفع الرشوة-٣

ستخدم            ث ی ھ حی ام یتبع نھج ع ھ م ساد ل دركات الف ذكر أن مؤشر م دیر بال ن الج وم

CPI corruption perceptions index      ال ال أعم ن رج سحیة م اریر م دة تق  ع

صادر        ومحللین دولیین في   ائج دراسات لم ى نت  مجال السیاسة والاقتصاد وتعتمد أساساً عل

م        ن فھ زز م ا یع ات مم ات والمنھجی ع العین ر جم الیب أط ي أس ة ف ا ومتنوع وق فیھ موث

  .المستویات الحقیقیة للفساد من دولة لأخرى

ي             ساد ف ي مكافحة الف درجات ف ى ال ى أعل لة عل دول الحاص ستعرض ال وفیما یلي ن

  .٢٠٢٠عام 

                                                             
(1) www. Transparency, org. 



 

 

 

 

 

 ١٣٥١

  )١(ول رقم جد

  قیمة مؤشر الفساد  الدولة  السنة

  ٨٨/١٠٠  الدانمارك  ٢٠٢٠

  ٨٨/١٠٠  نیوزیلندا  

  ٨٥/١٠٠  فنلندا  

  ٨٥/١٠٠  السوید  

  ٨٥/١٠٠  سویسرا  

  .م٢١/٦/٢٠٢١  في .www. Transparency, org:  المصدر 

ى مؤشر             صلا عل دا ح دانمارك ونیوزیلن ة ال د أن دول سابق نج باستعراض الجول ال

دل      ٨٨/١٠٠ ى مع سرا عل  في مكافحة الفساد في حین حصلت كل من فنلندا والسوید وسوی

  .٨٥/١٠٠واحد ھو 

صدره     ذي ت سنوي ال ر ال ي التقری ین ف دمت درجت صر تق ذكر أن م دیر بال ن الج وم

ام          المي لع ساد الع ا    ٢٠٢٠منظمة الشفافیة الدولیة الخاص بمؤشر الف بح تقییمھ ث أص م حی

ك یُ ١٠٠ نقطة من أصل  ٣٣ ي       وذل ام الماض ة بالع دما مقارن د تق یم    ٢٠١٩ع ان تقی ث ك  حی

  . نقطة٣٥مصر 

ـ     ١٨٠ من أصل  ١١٧واحتلت مصر المركز     ا ال بح ترتیبھ ا أص ى  ١١ دولة فیم  عل

ر       ا قط ساد تلیھ ة الف ي مكافح ة ف دول العربی ة ال ارات قائم صدرت الإم ة وت دول العربی ال

ونس والبحرین وال       سعودیة والأردن وت م ال ان ث م     وسلطنة عم ر ث ت والمغرب والجزائ كوی

اً           اً وعالمی ة عربی ل القائم ي ذی صومال ف یمن وال وریا وال ن س ل م ت ك ا وقع صر فیم م

  .م٢٠٢٠لعام



 

 

 

 

 

 ١٣٥٢

  : بالنسبة للدول العربیة٢٠٢٢وفیما یلى نستعرض تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لعام 

   )٢( جدول رقم 

  م٢٠٢٢لعام الترتیب العالمى للدول العربیة على مؤشر مكافحة الفساد 
  الترتیب العالمى فى مكافحة الفساد  اسم الدولة  السنة
  ٢٧  الإمارات  م٢٠٢٢
  ٤٠  قطر  
  ٥٤  السعودیة  
  ٦١  الأردن  
  ٦٩   عمان–البحرین   
  ٧٧  الكویت  
  ٨٥  تونس  
  ٩٤  المغرب  
  ١١٦  الجزائر  
  ١٣٠   مورتانیا– مصر –جیبوتى   
  ١٥٠  لبنان  
  ١٥٧  العراق  
  ١٦٢  السودان  
  ١٦٧  ر القمرجز  
  ١٧١  لیبا  
  ١٧٦  الیمن  
  ١٧٨  سوریا  
  ١٨٠  الصومال  

 Transparancy. Org: المصدر



 

 

 

 

 

 ١٣٥٣

ا           شرق الاوسط وشمال افریقی ة ال ومن الجدیر بالذكر انھ قد انخفض متوسط منطق

ام      ساد لع دره       ٢٠٢٢على مؤشر مدركات الف غ ق ستوى بل ى م ث وصل ال  درجة  ٣٨ م حی

ة         درجة بعد سنوات من    ١٠٠من اصل    دة المرتب ة المتح ارات العربی ت الام ود واحتل  الرك

ة     دول العربی ین ال ى ب ى المؤشر   ٦٧( الاول ر  )  نقطة عل م قط ى    ) ٥٨( ث دول الت ا ال بینم

الى                  ب الت ى الترتی د جاءت عل یمن وسوریا ق ا وال ى لیبی صراع وھ ن ال و  ) ١٧( تعانى م

  .حیث سجلت اسوء المستویات  ) ١٣(و  ) ١٦(

تعراض الج  ائج       وباس ت نت د حقق ة ق لاث دول عربی اك ث د ان ھن سابق نج دول ال

ن             ى م سعودیة اعل ارات وقطر وال ن الام ل م ت ك ساد اذ حقق ایجابیة فى مجال مكافحة الف

ب         ٥٠ ة بترتی ل القائم ى ذی صومال ف ا  ١٨٠ درجة على مؤشر الفساد بینما جاءت ال  عالمی

  .مما یعكس المستوى الشدید للفساد 

ا و      ونجد ان الامارات فى    ى عربی ة الاول ى     ٢٧ المرتب صولھا عل د ح ا بع  ٦٧ عالمی

  .درجة 

ا و       ى      ٤٠اما قطر فحلت الثانیة عربی صلت عل ا وح ة    ٥٨ عالمی  درجة ولكن منظم

ین           ن ب ر م ى ان قط ا ال ر لھ ى تقری ارت ف ة اش شفافیة الدولی ى   ٢٦ال جلت ادن ة س  دول

  .مستویاتھا التاریخیة ھذا العام 

اوزت ح     رى تج ى الاخ سعودیة ھ ى    ٥٠اجز ال صلت عل ة وح ة  ٥١ درج  درج

  . عالمیا٥٤ عربیا و٣وجاءت فى المرتبة 

 ـ ٦١ عربیا و ٤واحدثت الاردن المفأجاة  عندما اصبحت      ا ب ر   ٤٧ عالمی  درجة غی

  .بعید عن المتوسط 

ى  ٦٩وشاركت البحرین سلطنة عمان فى الترتیب       عالمیا بینما حصلت الكویت عل

  . عالمیا ٧٧المركز 



 

 

 

 

 

 ١٣٥٤

  :كة مصر في الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد مشار: ثانیاً 

ام   -١ ي ع ساد ف ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ى اتفاقی صر عل ت م ا ٢٠٠٣  وقع م كم

ى     ٢٥/٢/٢٠٠٥صدق البرلمان المصري علیھا في       صدیق إل م وقد ترجم ذلك الت

ات                  ل الھیئ ي ظل عم ساد ف ذا المجال الخاص بمكافحة الف ي ھ استكمال العمل ف

شاء              والمؤسس ذا الغرض أو إن ابق لھ ت س ات التي كانت بالفعل قد أنشئت في وق

  .)١(مؤسسات جدیدة

ي        -٢ ت ف ة ووقع ة المنظم سمبر  ١٣  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریم  ٢٠٠٠ دی

  .م٥/٣/٢٠٠٤وصدقت في 

ط         -٣ شرق الأوس ة لل الإجراءات المالی ة ب ل المعنی ة العم ضو مؤسس لفرق صر ع   م

ا ا  مال افریقی ي   وش شئت ف ي أن وفمبر ٣٠لت ة   ٢٠٠٤ ن ة طوعی ة إقلیمی  كرابط

  .لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب

شروع             -٤ ر الم ة مكافحة الإتجار غی ى اتفاقی ضمت إل  كانت مصر من الدول التي ان

ة    ؤثرات الفعلی درات والم ي المخ ا (ف ي   ) ١٩٨٨فیین ل دول د أول عم ي تُع والت

ة    ١٣/٦/١٩٩١في یجرم غسل الأموال حیث انضمت إلیھا      دھا الاتفاقی ن بع م وم

ة         ؤثرات الفعلی درات والم شروع بالمخ ر الم ونس  (العربیة لمكافحة الإتجار غی ت

ي    ) م١٩٩٤ شعب ف س ال ا مجل ق علیھ ي واف ز  ٤/١٢/١٩٩٤والت ت حی م ودخل

  .م٣٠/٦/١٩٩٦التنفیذ في 

                                                             
ر لفھم الفساد في الوطن العربي إطا: عادل عبداللطیف، الفساد كظاھرة عربیة وآلیات ضبطھا / د )١(

 .عربیة/٢٠٠٤، بیروت ٣٠٩، العدد ٢٧ومعالجتھ، مجلة المستقبل العربي، السنة 



 

 

 

 

 

 ١٣٥٥

  :التصدي للفساد على المستوى الوطني : ثالثاً 

ادة   صت الم تور ٢١٨ن ن الدس ھ   م ى أن دد   ( عل ساد ویح ة الف ة بمكافح زم الدول تلت

ات    ك الھیئ ن تل د م ذلك وتُع صة ب ة المخت زة الرقابی ستقلة، والأجھ ات الم انون الھی الق

  .والأجھزة، الجھاز المركزي للمحاسبات وھیئة الرقابة الإداریة

سا         ي مكافحة الف ا ف ا بینھ سیق فیم د وتلتزم الھیئات والأجھزة الرقابیة المختصة بالتن

ام           ال الع ى الم اظ عل ة والحف وتعزیز قیم النزاھة والشفافیة ضماناً لحسن أداء الوظیفة العام

ن       ا م ع غیرھ شاركة م ساد بالم ة الف ة لمكافح تراتیجیة الوطنی ذ الاس ة تنفی ع ومتابع ووض

  .الھیئات والأجھزة المعنیة وذلك على النحو الذي یضمنھ القانون

  :الدستور المصري ھي والھیئات الرقابیة التي نص علیھا 

شرف         : البنك المركزي   ) ١( ة وی صرفیة والائتمانی ة والم ویختص بوضع السیاسة النقدی

ل                د ویعم دار النق ده حق إص ھ وح صرفي ول از الم ة أداء الجھ ذھا ومراقب على تنفی

ك        ا البن ي یكافحھ ساد الت ور الف م ص صرفي وأھ دي والم ام النق لامة النظ ى س عل

  .جرائم غسل الأموال

ة   ) ٢( ة المالی ة للرقاب ة العام ر    : الھیئ واق غی ى الأس راف عل ة والإش تص بالرقاب وتخ

أمین         شطة الت اري وأن ل العق ال والتموی واق رأس الم ك أس ي ذل ا ف صرفیة بم الم

  .والتضخم والتوریق

یم والإدارة ) ٣( زي للتنظ از المرك ن  : الجھ ة م صاصاتھ مجموع ي اخت دخل ف ذي ی وال

ا    ة منھ صاصات الرقابی یم الأداء     :الاخت التفتیش وتقی ة ب نظم الخاص ع ال  وض

  .والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملین



 

 

 

 

 

 ١٣٥٦

بات ) ٤( زي للمحاس از المرك خاص  : الجھ ة والأش وال الدول ى أم ة عل تص بالرقاب ویخ

ة              ذ الموازن ة تنفی انون ومراقب ددھا الق ي یح ات الأخرى الت الاعتباریة العامة والجھ

  .ازنات المستقلة ومراجعة حساباتھا الختامیةالعامة للدولة والمو

م      : ھیئة الرقابة الإداریة    ) ٥( انون رق سنة  ٢٠٧طبقاً للمادة الأولى من الق إن  ٢٠١٧ ل م ف

ا           ون لھ ة وتك یس الجمھوری ع رئ ستقلة تتب ة م ة رقابی ة ھیئ ة الإداری ة الرقاب ھیئ

  .الشخصیة الاعتباریة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري

ة   ٢٠١٧أُنشئت عام : الأكادیمیة الوطنیة لمكافحة الفساد     ) ٦( م وھي إحدى قطاعات ھیئ

  .الرقابة الإداریة وتختص بالتدریب وتبادل الخبرات

  :أثر حوكمة الإدارة في مكافحة الفساد * 

ا نفس وظائف الإدارة الخاصة              ة لھ بادئ ذي بدء لابد وأن نعرف أن الإدارة العام

تلاف الق  ع اخ ن م دیم     ولك و تق ي ھ دفھا الأساس ا وھ ا وتنظمھ ي تحكمھ ة الت د القانونی واع

الخدمات العامة للمواطنین وإشباع حاجاتھم وضمان حقوقھم وذلك بعكس الإدارة الخاصة    

تھج           د أن تن ك لاب ق ذل بیل تحقی ي س ي ف ربح، وھ ى ال ام الأول إل ي المق دف ف ي تھ والت

  :مجموعة من الخطوات وذلك على النحو التالي 

اذ           :التخطیط  :   أولاً ا اتخ تم من خلالھ ة ی  والذي یُعرف بأنھ عملیة مستھدفة ومنظم

شطة     ات والأن ات أو المنظم راد أو الجماع ا الأف سعى إلیھ ي ی داف الت شأن الأھ رارات ب ق

  .)١(المطلوبة لتحقیق ھذه الأھداف

                                                             
 .١٥٩محمد إبراھیم، الإدارة، الأصول، المبادئ العلمیة، مرجع سابق، ص/ د.أ )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٥٧

  :والتخطیط یتم على ثلاثة مستویات ھي 

  .ویات القیادة العلیاویقوم بھ مست:   التخطیط الاستراتیجي -

ي  - یط التكتیك ع      :   التخط ون بوض ث یقوم طى حی ادة الوس ستویات القی ھ م وم ب ویق

  .الخطط التفصیلیة في الأجل القریب في ضوء متطلبات الخطة الاستراتیجیة

تم وضع    :   التخطیط التشغیلي أو التنفیذي       - ویقوم بھ المستویات الأدنى من الإدارة وی

ى          خطط قصیرة جداً في      ك الخطط إل ة تل ق ترجم ة عن طری ضوء الخطة التكتیكی

  .واجباتھم المنوط بھم أدائھا

ي    داف لا تراع التخطیط لأھ ة ك ور مختلف ي ص یط ف ك التخط ساد ذل ر ف ویظھ

اة                 دم مراع ى، ع ى للخطط الأعل ة الخطط الأدن المصلحة العامة أو تنحرف عنھا أو مخالف

یط          اء التخط ة، وبن صة،      الخطط الجزئیة للخطط الكلی حیحة أو ناق ر ص ات غی ى معلوم  عل

  .)١(إعادة خطط سبق أن ثبت فشلھا

د        :أثر الحوكمة في مكافحة فساد التخطیط   ة یعتم ل مرحل ي ك یط ف ان التخط ا ك  لم

لامة           ھولة وس ق س ي یحق ول الرقم إن التح ات ف ات والمعلوم ى البیان یة عل صفة أساس ب

ن القواع       سابقة م تدعاء الخطط ال ا     التخطیط، حیث یسھل اس ا كم تفظ بھ ة المح د الالكترونی

یط           ة التخط ي عملی ؤثرة ف رات الم ة المتغی ع كاف یسھل تجمیع بیانات الھیئة المحیطة وتجمی

ل            ائج التحلی لتشكیل البدائل المتنوعة من الأھداف والخطط واختیار البدیل الأفضل طبقاً لنت

ص            ا أن سرعة الات ل، كم رامج التحلی ات وب د البیان ل   وذلك من خلال قواع اءة نق الات وكف

إن      ك ف ل ذل البیانات والتنسیق بینھا یلبي حاجة عملیة التخطیط للتنسیق والاتصالات وفي ك

                                                             
م، ٢٠٠٦سامي الطوخي، النظام القانوني للحوكمة تحت ضوء الشمس، دار النھضة العربیة، / د )١(

 .٥٩ص



 

 

 

 

 

 ١٣٥٨

ؤات            ى تنب ا عل ي خططھ لإدارة أن تبن یح ل ات تت داول المعلوم ة ت الشفافیة والإیضاح وحری

یط            ساد التخط ب ف ا بتجن ساءلة تلزمھ إن الم ضا ف ة وأی ي الخطط التنفیذی ة وخاصة ف واقعی

  .)١( كافة المستویات إدراكاً لخضوعھا للمحاسبةعلى

اً  یم : ثانی ھ   :التنظ رف بأن ذي یُع ق     :  وال شریة لتحقی ود الب سیق الجھ د وتن تحدی

ت          ي أسرع وق ة وف الأھداف المقررة، وتنفیذ السیاسات المرسومة بكفاءة وبأقل تكلفة ممكن

  .)٢(ممكن

ص    دف، والتخ یم، الھ ا التنظ وم علیھ ذي یق س ال م الأس ادة  وأھ دة القی ص ووح

  .والتنسیق، تدرج السلطة والمسئولیة، التفویض، نطاق الإشراف والمرونة

یم    ساد التنظ ة ف ي مكافح ة ف ر الحوكم ة   :أث ار الحوكم م آث ة أھ ك الوظیف ل تل  تمث

ھ                ذي یمكن من خلال ف وال ات الوص ة وبطاق داول الوظیفی فإصلاح الھیاكل الوظیفیة والج

ا    تحدید الاختصاصات والسلطات و   ة كم ات الحوكم المسئولیات، وخطوط الاتصال أحد آلی

سھل           ستویات الإدارة وی یقلص م وجي س ور التكنول اس التط ى أس ھ عل یم بقیام أن التنظ

  .الاتصالات

داءً أي من خارج          :التوظیف  : ثالثاً   ة ابت ھ شغل وظائف المنظم  والذي یُعرف بأن

ھ شغل الوظائف الأخرى      دب والإعارة     المنظمة أو من المتدربین ویلحق ب ل والن ل النق  مث

  .والترقیة

                                                             
عصمت عبداالله الشیخ، دور نظم وتكنولوجیا المعلومات في تیسیر وفاعلیة العمل الإداري، دار / د )١(

 .٧٩م، ص١٩٩٨النھضة العربیة، 
 .١٣٩م، ص١٩٩٥أنور أحمد رسلان، أصول الإدارة العامة، دار النھضة العربیة، ط / د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٥٩

افؤ   ساواة وتك اءة والم اس الكف ى أس ف عل دأ التوظی صري مب تور الم ر الدس د أق وق

ضاء        ة الق م محكم الفرص لا فرق في ذلك بین الرجل والمرأة ویظھر ذلك بوضوح في حك

ي    ایی       "م ١٥/٣/٢٠١٤الإداري بكفر الشیخ ف ك المع ق تل ى المحافظین تطبی ین عل ھ یتع ر أن

ین                ي ع شفافیة ھ ون ال رأة لتك واطنین سواء الرجل أو الم ین الم ساواة ب لتحقیق العدل والم

ورتین          د ث سود بع ب أن ی ذي یج د ال ون والرائ شقھا المواطن ب أن یستن ي یج ة الت الحری

  .)١("ملھمتین للقضاء على كل مظاھر الفساد المحسوبیة

اءة و    یم الكف ى ق ا عل ة العلی ة الإداری دت المحكم د أك ي  وق ت ف ث ذھب ساواة حی الم

ة لا    (م إلى أن    ٢٩/١٠/٢٠٠٦حكمھا بتاریخ    سلطة الإدارة في الاختیار تكون سلطة تقدیری

ین              ي مجال التعی ة ف سلطة التقدیری ة لأن ممارسة ال صلحة العام تھداف الم یحدھا سوى اس

  .)٢(في الوظائف القضائیة سیظل واجباً یبتغي الصالح العام لاختیار أكفأ العناصر وأنسبھا

شف    :الرقابة  : رابعاً   ا ك  وھي إحدى وظائف الإدارة الأساسیة والتي یتم من خلالھ

ى نحو     )٣(الانحراف والتصدي لأي فساد     وذلك من خلال الأجھزة الرقابیة المتخصصة عل

  .ما سبق بیانھ

راد      :  ویُعرف بأنھ    :التوجیھ  : خامساً   شطة أف ھ أن ا توجی العملیة التي یتم من خلالھ

ذي     : في الاتجاه الملائم، وأھم عناصر التوجیھ ھي  المنظمة   صال ال ز، الات ادة، والتحفی القی

  .)٤(عن طریقھ یتم تبادل الأفكار والآراء والحقائق

                                                             
م، شبكة المعلومات القانونیة العربیة، ١٥/٣/٢٠١٤حكم محكمة القضاء الإداري في كفر الشیخ في  )١(

 .مجموعة أحكام المحاكم العربیة العلیا
م، شبكة ١٥/٣/٢٠١٤ قضائیة في ٥١ س١٨٥٩٠حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  )٢(

 .المعلومات القانونیة العربیة، مجموعة أحكام المحاكم العربیة العلیا
 .١٠٣م، ص١٩٩١ أساسیات الإدارة، جامعة القاھرة، علي السلمي، وآخرون،/ د )٣(
 .٢٣٢محمد محمد إبراھیم، الإدارة، الأصول، المبادئ العلمیة، مرجع سابق، ص/ د )٤(
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ھ        ساد التوجی ي مكافحة ف دم وضوح       : أثر الحوكمة ف ي ع ر ف ساد یظھ ان الف إذا ك

ة   الرسائل فإن الحوكمة بما تتبناه من إصلاح الھیاكل والوظائف تحدد خ     صال بدق طوط الات

  .وتقصر سلسلة الأوامر بتبسیط الإجراءات

دمات الجھود    : سادساً   دیم         :خ ى تق دف إل ا تھ ر منھ ي شق كبی ت الإدارة ف  إذا كان

ة           ادئ الحوكم ا بمب ستوجب التزامھ ة ی ودة وفاعلی دف بج ذا الھ ق ھ إن تحقی دمات ف الخ

ة والإجراءات          د المنظم ة القواع م ومعرف ة   والمساواة من خلال فھ ة الأداء والمرون ونزاھ

  .في التعامل

ات       ى معوق ضاء عل دمات والق ذه الخ ودة ھ مان ج ى ض ة عل ت الدول د حرص ولق

ي          دل زمن تحقیقھا وذلك من خلال الالتزام بتبسیط الإجراءات وتنمیط الخدمات ووضع مع

ي         ا متطورة ف ق تكنولوجی ي تطبی لإنجازھا وتبني التطبیقات التكنولوجیة فقد بدأت الدولة ف

سیط الإجراءات      ١٩٩٧مجال الخدمات منذ عام     ة بتب دمات الجماھیری دیم الخ م بمشروع تق

ي               دى جغراف ى م شرھا عل دمات ون دیم الخ ات تق ب جھ ة وتقری وتحدید نماذج لتقدیم الخدم

ت    التلیفون والانترن ة ك دیم الخدم ي تق ة ف ائل التكنولوجی ض الوس تخدام بع ع واس واس

  .)١(جماھیریة في الأحیاء والقرىوالفاكس مع نشر مراكز الخدمات ال

 عندما تنحرف الإدارة العامة :دور الحوكمة ي مكافحة جرائم المال العام       : سابعاً  

شكل                     د ی ة وق ة تأدیبی شكل مخالف د ی ك الانحراف ق إن ذل ا ف وط بھ عن دورھا الأساسي المن

تیلاء عل            ربح والاس وذ والت تغلال النف تلاس واس ل الرشوة والاخ ال  إحدى الجرائم مث ى الم

ي        ضریبي والجمرك رب ال وال والتھ سیل الأم شروع وغ ر الم سب غی رائم الك ام وج الع

                                                             
السید أحمد محمد مرجان، دور الإدارة العامة الالكترونیة والإدارة المحلیة في الارتقاء بالخدمات / د )١(

 . وما بعدھا١٢١م، ص٢٠١٠ضة العربیة، الجماھیریة، دراسة مقارنة، درا النھ



 

 

 

 

 

 ١٣٦١

ض      درت بع ك ص ى ذل اءً عل رائم وبن ك الج صدي لتل ن الت د م ان لاب اري فك ش التج والغ

  :القوانین الھامة وذلك على النحو التالي 

م      -١ سنة   ٨٠ صدر القانون رق صرفي      ٢٠٠٢ ل ي م وال ف سل الأم ای ٢٢ بمكافحة غ و  م

  :من العام نفسھ 

ا أو                وال أو حیازتھ ساب الأم ى  اكت لوك ینطوي عل ل س ى حظر ك والذي ینص عل

سلوك               ذا ال ن ھ صد م ان الق ى ك ة مت التصرف فیھا أو إدارتھا إذا كانت متحصلة من جریم

زي          ك المرك ستقلة بالبن دة م شاء وح انون بإن ضي الق ھ ویق ھ طبیعت ال أو تموی اء الم إخف

سیل   ة غ صري لمكافح سات    الم ن المؤس واردة م ارات ال ي الاخط تص بتلق وال وتخ الأم

دة                 شاء قاع دة إن ى الوح وال وعل سل أم ضمن غ ا تت ي أنھ المالیة عن العملیات التي یشتبھ ف

سلطات     ا لل ة بإتاحتھ ائل الكفیل ضع الوس ات وأن ت ن معلوم دیھا م وافر ل ا یت ات لم بیان

  .)١(القضائیة لتطبیق أحكام ھذا القانون

  :ب غیر المشروع  قانون الكس-٢

ادة         ي الم ث نص ف ة حی جرم المشرع المصري الكسب غیر المشروع بوصفھ جنای

ى   ١٩٧٥ لسنة  ٦٢ من القانون رقم     ١٨ ره عل م على أن یُعاقب كل من یحصل لنفسھ أو لغی

  .كسب غیر مشروع بالسجن وبغرامة مساویة لقیمة الكسب غیر المشروع

شروع ع     ر الم سب غی انون الك داف ق وي أھ ر    وتنط ن خط ة م ة الوظیف ى حمای ل

ن         د م ة للتأك صفة دوری بتھ ب تم محاس ف فت ة الموظ تغلالھا لمنفع ر اس ا وخط ار بھ الاتج

ة               ك الوظیف ن تل راء م ق أي إث م یحق ھ ل ن أن سبب    . مصادر الدخل والتأكد م ر ناتجة ب وتعتب

ة  استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زیادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخد       م

                                                             
 . والصادر عن مجلس الشعب المصري٢٠٠٢ لسنة ٨٠نص القانون رقم  )١(
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ت لا    ى كان صر مت ھ وأولاده الق ى زوجت انون أو عل ذا الق ع لھ ى الخاض صفة عل ام ال أو قی

  .)١(تتناسب مع مواردھم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لھا

  : قانون حمایة المستھلك -٣

صرف   صھا والت شكاوى وفح دیم ال ة بتق راءات الخاص ة الإج انون كاف ذا الق دد ھ ح

س       ذي یی ى النحو ال ضرر         فیھا تفصیلاً عل ا یت ھ فیم داء رأی ھ وإب ة حق واطن حمای ى الم ر عل

  .منھ

  :م الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ١٩٩٧ لسنة ٨ القانون رقم -٤

اص          تثمار الخ ال الاس ي مج شآت ف شركات والمن ل ال انون عم ذا الق نظم ھ ی

صة          ة المخت ات الإداری ك یخول للجھ ع ذل ومشاركتھا في عملیة التنمیة الاقتصادیة ولكن م

تغلال         مت ابعة عمل تلك الشركات بما یضمن حسن سیر العمل بھا بعیدا عن مجال سوء اس

  .)٢(أنشطتھا وبما یحد من ارتكاب أفعال تسئ إلى عملیة التنمیة الاقتصادیة

ي          شتى صوره ف ویتضح جلیاً مما سبق الدور الذي لعبتھ مصر فى مكافحة الفساد ب

شریعات  المجتمع المصري سواء كان ذلك على المستوى ا         لتشریعي بتطویر واستحداث الت

ھ      ذي واكب والقوانین التي تواكب ما تتسم بھ الجرائم في العصر الحدیث من التقدم العلمي ال

صر                ي م ساد ف دة لمكافحة الف ات جدی ار آلی ي ومن خلال ابتك التطور في السلوك الإجرام

اً   ھذا بالإضافة إلى إیجاد مساحة عمل مشتركة مترابطة تعمل من خلالھا         ات جنب  كافة الآلی

                                                             
ندوة الوقایة من الجریمة (محمد فاروق عبدالمجید، الجریمة المنظمة ووسائل الوقایة منھا، أبحاث / د )١(

 .٢٨، ص١٥/١٢/٢٠٠٢أبو طبي، كلیة الشریعة ) المنظمة
(2)  The Draft : United Nations Convention Against Organized Crime. 



 

 

 

 

 

 ١٣٦٣

ق      )١(إلى جنب تحت إشراف الحكومة والمجتمع المدني      ى تحق ة إل ي النھای ؤدي ف  وھو ما ی

  .مفھوم الإدارة الرشیدة أو مفھوم الحوكمة

ادة             ن الم ة م رة الثالث اً للفق صري وطبق تور الم ھ  ٢١٧وفي الدس ات   " فإن غ الھیئ وتبل

اب        المستقلة والأجھزة الرقابیة سلطات التحقیق الم   ى ارتك ل عل شفھ من دلائ ا تك صة بم خت

ھ            ك كل ددة وذل دة مح مخالفات أو جرائم، وعلیھا أن تتخذ اللازم حیال تلك التقاریر خلال م

  .وفقاً لأحكام القانون

ادة         اً للم ة طبق ة الإداری انون   ) ٢(ومن الأمثلة على ذلك اختصاص ھیئة الرقاب ن ق م

ي تق       ة الت رائم الجنائی شف عن الج شائھا بالك رة    إن سبب مباش بة أو ب ن الموظفین بمناس ع م

ة،         ة العام ضیات أداء الوظیف ى مقت داء عل وظیفتھم، وكذلك التي تقع من غیر الموظفین اعت

د                  فة أح تغلال ص ة باس ح أو منفع ى رب صول عل ستھدف الح وكشف وضبط الجرائم التي ت

  .الموظفین العمومیین

  .افحة جرائم الفساد الماليالأمر الذي یبرز دور الحوكمة في عملیة الرقابة ومك

م       : ثامناً   رار رق دور الق سنة    ٥٤ص دد      :م ٢٠٢٠ ل ي الع رار ف شر الق م ن  ١٣٧ وت

ابع  اریخ ) ب(ت و ١٧بت تحداث    ٢٠٢٠ یونی اص باس صریة والخ ائع الم دة الوق ي جری م ف

ث نص            ة حی از الإداري للدول دات الجھ ة بوح ة الداخلی ة والحوكم ة الداخلی قسمي المراجع

  :على الآتي 

                                                             
(1)  The obald, Corruption, Development. And under development (Durham, 

North Carolina, Duke University press 1990) pp.23-67. 
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ة     ة عام ة أو ھیئ دة محلی ومي أو وح از حك صلحة أو جھ ل وزارة أو م ذ ك تتخ

ى           ا التنظیم ي ھیكلھ ة ف ة والحوكم ي للمراجع سیم تنظیم تحداث تق ة لاس الإجراءات اللازم

  .یتبع السلطة المختصة

ة   ة الداخلی د المراجع الي والإداري    )١(وتُع سن الأداء الم ى ح دا عل ة تأكی  والحوكم

ي ت  ا ف ن دورھم ضلاً ع واطنین   ف ة الم سب ثق لال ك ن خ صادیة م ة الاقت ق التنمی حقی

درة          اج والق ادة الإنت صادي وزی والمستثمرین وجذبھم للتعامل والاستثمار ودعم الأداء الاقت

سة    ار المؤس ى انھی ة إل ات المؤدی ي العقوب ل وتخط دى الطوی ى الم سة عل ى المناف عل

  .وانزلاقھا في المشكلات الحسابیة والمالیة

ي  د لك ة   ولاب ات الرقاب د آلی ة وتوحی ة والحوكم ة الداخلی سمي المراجع ل ق تم تفعی ی

رار      ذ الق ومي لمتخ ستوى الأداء الحك ى م دة عل املة وموح ات ش وفیر معلوم ة لت والمتابع

ل  ق التكام ى تحقی افة إل ة   )٢(بالإض داد الموازن ي إع ة ف اریر المتابع الي وتق یط الم  والتخط

سات سنویة للمؤس ة ال ي. العام ھ ف ك كل ذي  وذل ة ال شفافیة والنزاھ صاح وال ن الإف اخ م  من

  .یؤدي في نھایة الأمر إلى إحداث تنمیة اقتصادیة شاملة ي المجتمع بأسره

ة    وبناءً على ما سبق یأتي دور المراجعة الداخلیة بالمؤسسات الحكومیة وتحت مظل

دت  ین الجدی یم والإدارت ادة التنظ ث أن إع دة، حی یدة والجی الإدارة الرش ة ب وف الحوكم ین س

                                                             
كفایة، مكتبة عین شمس، محمد محمد الجزار، المراقبة الداخلیة، تحقیق الرقابة الوقائیة وتنمیة ال/ د )١(

 .٩٢بدون سنة نشر، ص
محمد زكي علي السید، الحوكمة في الموازنة العامة للدولة مع التطبیق على سیاسات الدعم في / د )٢(

م، ٢٠٠٨الاقتصاد المصري، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة 
 . وما بعدھا٤٨ص
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سوق      ي ال تمرار ف ى الاس سة عل افظ المؤس ا لتح د داخلی اء القواع ز إرس ى تعزی ل عل یعم

  . )١(الاقتصادي

ل    ى تفعی سعى إل و أن ت ة ھ سات الحكومی اتق المؤس ى ع ع عل ب یق م واج ل أھ ولع

م   رار رق سنة ٥٤الق ة     ٢٠٢٠ ل ة والحوكم ة الداخلی سمي المراجع تحداث ق اص باس م الخ

  .)٢(لجھاز المركزي للتنظیم والإدارةبالتعاون والتنسیق مع ا

ة        : تاسعاً   دات الإدارة العام ساد تعاق ة لف ات    : مكافحة الحوكم دات الجھ ل تعاق تمث

ة     ل الموازن الحكومیة أھمیة كبیرة بین أنشطة الإدارة العامة نظراً لما یترتب علیھ من تحمی

دار          ن إھ صببھا م ساد ی شكلھ أي ف ا أن    العامة بالتزامات مالیة ضخمة وما ی ام كم ال الع  الم

ة           ھذا الفساد قد یمتد إلى دولة أخرى أو منظمات وھي في ذلك تتبع طرق وإجراءات معین

  .)٣(بغیة اختیار المتعاقد الذي یتقدم بأفضل العروض

  

  

  

  

  

                                                             
 أثر المعلوماتیة على الحق في سریة الأعمال، كلیة الحقوق جامعة حلوان، نادیة محمد معوض،/ د )١(

 .www. Flaw. Ebu.eg: منشور على الموقع الالكتروني 
رجب أحمد محمد ندا، حوكمة الشركات ومدى أھمیة دورھا في مواجھة الفساد المالي، بحث / د )٢(

 .م٢٠٠٨ عام ٣٦ الأزھر، العدد منشور في مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة
 .١٤٩م، ص٢٠٠٧محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، دار الفكر العربي، / د.أ )٣(
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  المبحث الثاني
  دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة

  
  :تمھید وتقسیم 

ي       صادیة ف ة الاقت ضر بالتنمی ي ت ات الت ر المعوق ر وأكب ن أخط ساد م لا شك أن الف

و           مجموعھا وأن الھدف الرئیسي لأي دولة ھو زیادة معدلات النمو الاقتصادي ویعتبر النم

إن    ك ف ى ذل اءً عل ة وبن ة المختلف ات الدول ي قطاع ة ف ود المبذول ة الجھ صادي خلاص الاقت

ضرر     ق ال دام یلح ول ھ ساد مع ام         الف ر ع ستدامة ظھ ة الم وم التنمی ل مفھ المجتمع ولع ب

اه     )١(١٩٨٠ ة تتبن  وأصبح یؤخذ في الحسبان لتصبح كل المشاریع والخطط الدولیة والمحلی

تنمیة وتطویر وتحسین حیاة الإنسان ومعیشتھ ورفاھیتھ في الوقت الحاضر ودون     (وتعني  

وق      المساس بسلامة البیئة والموارد والأنظمة الحیویة بما       ة ذات الحق ال القادم ق للأجی  یحق

  .)٢(في توفیر الموارد

  :وسوف نتناول في ھذا المبحث الدراسة في المطلبین الآتیین 

  . ماھیة التنمیة المستدامة:المطلب الأول 

  . دور الحوكمة في تحقیق التنمیة المستدامة:المطلب الثاني 

                                                             
م تحت عنوان مستقبلنا المشترك، أصبح تعبیر التنمیة ١٩٨٧وفقاً لتقریر لجنة برونتلاند لعام  )١(

 .المستدامة معروفاً ومستخدماً
 بعنوان الإنسان والبیئة في السوید، والثاني ١٩٧٢مؤتمرات الأول عام قامت الأمم المتحدة بعقد أربع  )٢(

م بعنوان مؤتمر القمة العالمي ٢٠٠٢م بعنوان البیئة والتنمیة في البرازیل، والثالث عام ١٩٩٢عام 
 .م مؤتمر الأمم المتحددة للتنمیة المستدامة٢٠١٢للتنمیة المستدامة في جنوب افریقیا، والرابع عام 



 

 

 

 

 

 ١٣٦٧

  المطلب الأول
  ماهية التنمية المستدامة

  
د ع ة لاب ر   بدای د م وم ق ك المفھ ح أن ذل ستدامة أن نوض ة الم ن التنمی دیث ع د الح ن

ل             تثمار الأمث و الاس ر ھ ة الأم بمراحل مختلفة وجھود دولیة مستمرة والھدف منھا في نھای

ھ            سان وقدرات ة الإن ى تنمی وم إل م تطور المفھ دھا ث ع عائ سن توزی صادیة وحُ وارد الاقت للم

شتھ    ة        ومھاراتھ والعمل على رفع مستوى معی ب التنمی ى جان شریة إل ة ب ل تنمی بح یمث  فأص

ة            و التنمی د وھ وم الجدی ى المفھ الاقتصادیة ووصل في نھایة الأمر مع تطور المجتمعات إل

  .المستدامة

  :وفي ھذا المطلب سوف نتعرض إلى النقاط الآتیة 

  .تعریف التنمیة المستدامة*  

  .مةالأھداف والمبادئ التي تقوم علیھا التنمیة المستدا*  

  :وذلك على النحو التالي 

  :تعریف التنمیة المستدامة : أولاً 

ضحیة أو        ر دون الت ل الحاض ات الجی ة احتیاج ستدامة تلبی ة الم صد بالتنمی یُق

  .الإضرار بحقوق الأجیال القادمة وبذلك تؤدي إلى تغیر حیاة الإنسان وتحسن حقیقي فیھا

ساب     وفي ظل التنافس العالمي بین الدول على النھوض ب  ة واكت ة قطاعات الدول كاف

ة     ال الدولی احة الأعم ي س وة ف وف بق ن الوق تمكن م ة وال واق الدولی سیة للأس زة التناف المی

ا        صادیا واجتماعی ة اقت ین الدول بشتى المجالات أضحى مفھوم التنمیة المستدامة أساساً لتمك

ستدامة الداخلی      ة الم ق التنمی دف   وسیاسیا وعسكریا حیث تسعى الدول إلى تحقی سھا بھ ة لنف



 

 

 

 

 

 ١٣٦٨

ة أخرى             دخل أي دول ع ت ا ومن ى حكمھ ة وعل ا الداخلی ى مواردھ یطرتھا عل الحفاظ على س

ة            وم التنمی د مفھ ذلك یُع ا ل تحكم بھ ا وال ا ومواردھ ذات ھیمنة لاستغلالھا واستنزاف طاقاتھ

نع         ي ص المستدامة أساساً لتحقیق الحیاة الكریمة للشعوب ثم الاحتفاظ بالاستقلالیة والحق ف

  .)١(لقراراتا

م        ة الأم ھ ھیئ مت ب ي رس اعي أمم صادي اجتم صطلح اقت ھ م بعض بأن ھ ال وعرّف

دفھا الأول            الم ھ ستوى الع ى م صادیة عل ة والاقت ة والاجتماعی المتحدة خارطة للتنمیة البیئی

ا بطرق            ھو تحسین المعیشة لكل فرد في المجتمع وتطویر وسائل الإنتاج وأسالیبھ وإدارتھ

  .)٢(اف موارد كوكب الأرض الطبیعیةلا تؤدي إلى استنز

ة                  ة والبیئی اد الاجتماعی ار الأبع ین الاعتب ذ بع ي تأخ ة الت ا التنمی بعض بأنھ وعرّفھ ال

ع            راد م ات الأف ة حاجی وارد المتاحة لتلبی تغلال الم سن اس إلى جانب الأبعاد الاقتصادیة لح

  .)٣(الاحتفاظ بحق الأجیال القادمة

ة     وعرّفھ البعض الآخر بأنھ عبارة     ي الدول  عن نشاط شامل لكافة القطاعات سواءً ف

شكل      ث ت أم في المنظمات أم في مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو حتى لدى الأفراد حی

م       ھ وفھ ن تجارب عملیة تطویر و تحسین ظروف الواقع من خلال دراسة الماضي والتعلم م

ل    الواقع وتغییره نحو الأفضل والتخطیط الجید للمستقبل وذلك عن     تغلال الأمث ق الاس  طری

                                                             
(1) Ecological Sciences for sustainable Development https://www. Unesco.org 

17-6-2018. 
(2) https:// www. Mewa.gov.sa. 
(3) https:// ar.m. wikipedia.org. 



 

 

 

 

 

 ١٣٦٩

ي      ارف الت ات والمع ات والبیان ك المعلوم ي ذل ا ف ة بم شریة والمادی ات الب وارد والطاق للم

  .)١(یمتلكھا القائمون على عملیة التنمیة

  :الأھداف والمبادئ التي تقوم علیھا التنمیة المستدامة : ثانیاً 

ست         ة الم دفاً للتنمی شر ھ بعة ع دة س ذه    وضعت منظمة الأمم المتح د ذكرت ھ دامة وق

ي       دة ف م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی ي ق داف ف بتمبر ٢٥الأھ م  ٢٠١٠ س م وتُعرف باس

  .)٢(الأھداف العالمیة

  :وھذه الأھداف ھي 

  . القضاء التام على الجوع-٢    . القضاء على الفقر-١

  . التعلیم الجید-٤    . الصحة الجیدة والرفاة-٣

  .لمیاه النظیفة والنظافة الصحیة ا-٦    . المساواة بین الجنسین-٥

  . العمل اللائق ونمو الاقتصاد-٨  . طاقة نظیفة بأسعار معقولة-٧

  . الحد من أوجھ عدم المساواة-١٠      . الصناعة والابتكار-٩

  . الاستھلاك والانتاج المسئولان-١٢  . مدن ومجتمعات محلیة مستدامة-١١

  . الحیاة تحت الماء-١٤      . العمل المناخي-١٣

  . السلام والعدل والمؤسسات القویة-١٦      . الحیاة في البر-١٥

  . عقد الشراكات لتحقیق الأھداف-١٧

                                                             
(1) https:// mawdoo 3.com. 
(2) https:// egytpt. un.org. 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٠

د                 الم وق اء الع ي أنح شر ف درس وتُن ة تُ ستدامة مدرسة فكری وقد أصبحت التنمیة الم
ا ددت تعریفاتھ حت أن  )١(تع ث أوض ھ حی د ذات ي ح دف ف تدامة كھ ة الاس رز أھمی ي تب  الت

ة      اده             الاستدامة ھي كیفی ل أبع ساني بك ب الإن ار الجان ین الاعتب ذ بع ذي یأخ و ال ق النم تحقی
ن أشكال                ى أي شكل م ضاء عل ك دون الق تم ذل ن ی ة ول الاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقی

  .)٢(التفرقة سواءً كانت داخل المجتمع الواحد أو الدول أو بین مختلف الأجیال

د بعض         ادئ نج داف والمب ك الأھ ل     وإذا نظرنا إلى تل ة مث داف الملحة والعاجل  الأھ
  .القضاء على الفقر ومسألة التغیرات المناخیة وعدم المساواة الاجتماعیة

ام     ي ینایرع اذ ف ز النف داف حی ك الأھ ول تل ذ دخ ھ من رى أن ضا  ٢٠١٦ون د أی م نج
ا صرحت          ة وھو م سنوات الخمس المقبل ائي لل استمرار تمویل برنامج الأمم المتحدة الإنم

ام               بھ السیدة ھیلی   دة عن خطة دعم ع م المتح امج الأم دیر برن سبة  ٢٠٣٠ن كلارك م م بالن
  .)٣(لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ھ     ة إلا أن ة القانونی ن الناحی ة م ة للدول ست ملزم داف لی ك الأھ ت تل رى وإن كان ون
ة           ة اللازم ة والقانونی ضع الأطر الوطنی ا وت یجب على الحكومات أن تسعى جاھدةً لتحقیقھ

ستدامة           لذلك و  شاملة والم ة ال ق التنمی ي تحقی ادة ف ت ج ا ان كان سئولیتھا تجاھھ أن تتحمل م
د الوجھ الآخر                   ذي یُع ا وال ر تمام ى الفق ضاء عل و الق لشعوبھا وعلى رأس تلك الاھداف ھ
ین    وة ب زداد الفج ىً وت اء غن زداد الأغنی راً وی راء فق زداد الفق ى أن ی ؤدي إل ذي ی ساد ال للف

اء الأ  راء والأغنی ار  الفق ن آث ھ م وره لمال شتى ص ساد ب ة الف ضاً مكافح ب أی ذي یتطل ر ال م
ذا                 ن ھ اني م ب الث ي المطل صیلاً ف حھ تف ا سوف نوض سلبیة على التنمیة المستدامة وھو م

  .المبحث
                                                             

دور الاستثمارات في تحقیق التنمیة المستدامة، جامعة دمشق، كلیة معتصم محمد إسماعیل، / د )١(
 . وما بعدھا منشور على شبكة المعلومات الدولیة٤٣ وما بعدھا، ص١٩م، ص٢٠١٥الاقتصاد 

(2) Christenbroghag, Development durable, responsibilities societal des 
enterprises. Conres international avec durable en action. 2004.p. 3. 

(3) https:// www. Un.org/en/section. 



 

 

 

 

 

 ١٣٧١

  المطلب الثاني
  دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة

  
ات الأسا           ساعد    لتحقیق التنمیة المستدامة یجب أن تتوافر بعض المتطلب ي ت یة والت س

صادر        بط م ة وض ال القادم وق الأجی ى حق اظ عل ة والحف ة الاجتماعی ق العدال ى تحقی عل

ل           التلوث والحد منھا والبحث عن مصادر طاقة جدیدة لا تضر بالبیئة وھذه المتطلبات تتمث

  .)١( في أنھا سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو بیئیة

ة أو الإدارة الرش   ت الحوكم ا كان ة    ولم ى تنمی ول إل سبیل للوص ي ال ة ھ یدة الفعال

التركیز    اس ب ي الأس اً ف ك مرتبط ان ذل ة وك صادیة واجتماعی ضة اقت ق نھ ستدامة وتحقی م

ق          ل وتحقی صیر والطوی ین الق ي الأجل و ف ق النم اً وتحقی اً وكیف اج كم سین الإنت ى تح عل

ساد بك  ة الف اً مكافح ان لزام ة ك صاد كاف ب الاقت ي جوان ي ف لاح الھیكل زم الإص وة وح ل ق

ل            ى ك دمرة عل ار م ن آث والضرب على أیدي الفاسدین والعابثین بقوت الشعب لما للفساد م

ق             بیل الإصلاح لتحقی ي س ادة ف المجتمعات وبالذات في الدول النامیة وأن نتبع خطوات ج

ة           نتطرق لمعرف ب س ذا المطل الحوكمة الفعالة أو الإدارة الرشیدة وبناءً على ذلك فإننا في ھ

  : ل الآتي وتناو

  . أثر الفساد على التنمیة المستدامة-١

  . الخطوات الواجب اتباعھا لتحقیق الحوكمة الفعالة-٢

                                                             
جغرافیة التنمیة، نخبة من خبراء التعلیم، نماذج عالمیة وتطبیقات عربیة، طبعة أولى، القاھرة،  )١(

 . وما بعدھا١١، ص٢٠٢٠/٢٠٢١الدولیة للنشر والتوزیع 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٢

  :أثر الفساد على التنمیة المستدامة : أولاً 

ان       ر وحرم دلات الفق ادة مع ى زی داً عل ر ج أثیر كبی ھ ت ساد ل ھ أن الف ك فی ا لا ش مم

وارد     روات والم ة      الشعوب من حقھم العادل في الث ان لعمل ر وجھ ساد والفق صادیة فالف  الاقت

ن     ل ثم ون إلا مقاب ھ لا یك د إلا أن صیة للفاس آرب شخ ق م د یحق ساد ق م أن الف دة ورغ واح

ھ            یدفعھ فمن یدفع الرشوة لإنجاز معاملة أو تسریع معاملة فھو یحصل على ذلك نتیجة دفع

ساد،     ولا الف ھ ل ى دفع ضطراً إل ون م ي ألا یك ذي ینبغ وة ال غ الرش ین  مبل تم تعی دما ی  وعن

صرف             ت ت شتھ تح شخص لوظیفة ما بتوسط أحدھم فھو قد یكون إنما وضع مستقبلھ ومعی

ثمن                  دي إلا أن ال ادي أو نق وي أو م و ثمن معن دفوع ھ ثمن الم مرجع الواسطة وقد یكون ال

ار               و انھی ھ ألا وھ ع بكامل ھ المجتم ذي یدفع ك ال الأكبر الذي یدفع عن ممارسة الفساد ھو ذل

  .)١(الوطن

ي       ستدامة ف ة الم ق التنمی وق تحقی ساد وتع ى الف ة عل ار المترتب م الآث صر أھ وتنح

  :النقاط الآتیة 

  : یساھم الفساد في زیادة معدلات التضخم -١

ى           اق عل دل الإنف اع مع وذلك نتیجة حتمیة لما یُدفع من رشاوي للفاسدین نتیجة ارتف

ى   السلع الاستھلاكیة والسلع المعمرة وغیرھا الأمر الذ      ر عل ي یؤدي إلى إحداث ضغط كبی

سلع      ب ال ي تھری ساھم ف ا ی ر كم دة الفق ن ح د م دودة ویزی دخول المح ة ذوي ال میزانی

ا                  ة مم ي الأسواق المحلی سلع ف ك ال درة تل ھ ن ب علی ا یترت ى دول مجاورة مم والخدمات إل

  .یرفع من أسعارھا

                                                             
 .١٦٤م، ص١٩٨٧الطبعة الرابعة، بغداد، عصام عبدالرازق العطیة، القانون الدولي العام، / د )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٣

ا      رد تك ل الف دمات وتحم اع الخ ي قط الي ف ساد الم إن حالات الف ذلك ف ا ك لیف أغلبھ

ي الأسعار              اع ف ون الارتف ونھم سوف یتحمل ل ك ة عن العم سوف یؤثر على الفئات العاطل

ي        ساعد ف ساد ی اقم الف ي أن تف ا یعن افیة مم ول إض صیبھم أي دخ ا دون أن ی ة عنھ الناتج

  .)١(تعزیز مشكلة التضخم

   :)٢( أثر الفساد على القطاع الضریبي-٢

ن    عندما یُقِّدم البعض إقرارات ضریبی  ي أو م شاطھم الحقیق ة غیر حقیقیة لا تعكس ن

اس     ى أس وم عل ي تق ة الت ساواة والعدال دأ الم لال بمب تم الإخ ذ ی ة عندئ رارات مزیف دم إق یُقِّ

ي            ھ ف ب علی ا یترت المعاملة الضریبیة المتماثلة للأفراد ذوي القدرة المتساویة على الدفع مم

  .زیع الأعباء العامةالنھایة الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعیة في تو

شغیل       اء وت ؤ بن ة وتلك رادات الدول ل إی ي تعطی سبب ف ضریبي یت رب ال والتھ

ن              الي م د بالت ة ویزی ا المالی ام بالتزاماتھ المشروعات العامة مع عدم استطاعة الحكومة القی

  . مشكلة العجز في الموازنة العامة

لا        ھ إخ ب علی ضریبیة یترت ة ال دأ العدال لال بمب إن الإخ ذلك ف ة  وك دأ العدال ل بمب

ي         ف ف اض زائ ا انخف الاجتماعیة في توزیع الأعباء العامة، وكل ھذه الممارسات ینتج عنھ

صادي    النمو الاقت ق ب ا یتعل دافھا بم ق أھ صادیة لتحقی سیاسة الاقت ي ال ضریبیة وف ة ال الطاق

ستط            رار لا ی یع وتمویل الإنفاق العام وكذلك تقدیم الخدمات الاجتماعیة بسبب أن صانع الق

ضریبیة             ة ال ى أساس الطاق اق الحكومي عل ل الإنف أن یضع حجم الإیرادات الحكومیة مقاب

  .الزائفة

                                                             
 .٣٠م، ص٢٠١٠أشرف محمد دوابھ، الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنھج، القاھرة، / د )١(
 .١٠رفعت العوضي، جوانب اقتصادیة واجتماعیة للفساد الاقتصادي، مرجع سابق، ص/ د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٤

   :)١( أثر الفساد على الإنفاق الحكومي-٣

دد      ع أن یب ن المتوق ة إذ م ات الحكومی ر النفق شویھ عناص ى ت ساد عل ل الف یعم

ى ب             ر عل ة أكث وارد عام ي    المسؤولون الحكومیون والسیاسیون المرتشون م اق الت ود الإنف ن

زات                   دات والتجھی ى شراء المع اق عل ى الإنف اه إل ا كالاتج رة منھ یسھل ابتزاز رشاوي كبی

ى            ي لا تحظ اق نحو الأوجھ الت ذلك صوب الإنف ة وك سكریة وخاصةً الطائرات المدنی الع

ل       ة، وتجاھ یة والأندی شطة الریاض ع كالأن ر المجتم ة نظ ن وجھ ام م اق الع ة الإنف بأولوی

ن   ستوى               الكثیر م سین م صناعي وتح ي وال ى القطاع الزراع اق عل ة كالإنف شطة الھام  الأن

  .المناطق النائیة

ا الرشوة والعمولات            ر فیھ ي تكث اه العناصر الت یكون باتج اق س ز الإنف أي أن تركی

شاریع            الیف الم ن تك د م والصفقات المشبوھة مما یؤثر على تركیبة الإنفاق الحكومي ویزی

  .جدداً وبالتالي سیضعف حوافز الاستثمار فیھاالقائمة والتي ستقام م

  : أثر الفساد على الاستثمار الأجنبي المباشر -٤

ل            رة العم ا ووف وفر التكنولوجی الاستثمار من مقومات النمو الاقتصادي إلى جانب ت

ة وصالحة              ة نظیف ن بیئ د م تثمار لاب والتنظیم الاقتصادي الكفء، ولأجل نجاح عملیة الاس

وطني      تحافظ على استم   راره وھو ما یُعرف بمناخ الاستثمار والتي یمكن للقطاع الخاص ال

ذب             ة شرط ضروري لج ذه البیئ ث أن ھ ستھدفة حی دلات الم ا بالمع و فیھ والأجنبي أن ینم

تثمار         ساد والاس ین الف سیة ب ة عك ود علاق ى وج ارة إل ن الإش د م ا لاب تثمارات وھن الاس

نخفض   تنعكس على النمو الاقتصادي فبسبب الفساد ت       نخفض الموارد الاقتصادیة وبالتالي ت

                                                             
، ٣٨ة، مجلة عالم الفكر، مجلد كمال أمین الوصال، الفساد دراسة في الأسباب والآثار الاقتصادی/ د )١(

 .٣٢٩م، ص٢٠٠٩المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٥

وارد           ھ الم سئ توجی ي ت اوي الت راً للرش ة نظ ة الإنتاجی ة للعملی ة اللازم وارد المتاح الم

  .)١(المخصصة للاستثمار وتزید من كلفتھا

تثمار             ا الاس یتضح مما سبق أن البلد الذي یسوده الفساد لا یمكن أن یستفید من مزای

تثمار   % ١ظ أنھ كلما نقص مؤشر الفساد بنسبة     الأجنبي المباشر وقد لوح    ذب الاس ازداد ج

سبة  ض     % ٤بن دخل وخف ستوى ال ع م ة ورف دل البطال ض مع ى خف الي عل ود بالت ا یع مم

سبة        ساد بن اض مؤشر الف ا أن انخف تقرار كم ز الاس وطني وتعزی وتر ال ى  % ١الت ؤدي إل ی

  .)٢(زیادة نسبة تشغیل رأس المال الوطني

  :سعر الصرف  أثر الفساد على -٥

ر     ذي یتغی یة ال صادیة الأساس رات الاقت ن المتغی ة م رف العمل عر ص ر س یعتب

  .باستمرار وخلال الیوم الواحد استجابة لقوى عرض العملات والطلب علیھا

سم            ى أن یت ة عل ل العملات الأجنبی ة مقاب ا الوطنی د سعر عملتھ ة بتحدی وم الدول وتق

ب     السعر ھنا بالثبات لفترة معینة حتى تمكن  ة ترغ صادیة معین  الحكومة من إصلاحات اقت

سوده           سمین، سوق رسمي ی ى ق سمھ إل سوق تق في تحقیقھا لكن ممارسات الفساد في ھذا ال

ذا            ب ھ اً بالطل ي مقارن صرف الأجنب ي ال درة ف ز بن السعر الرسمي للصرف الأجنبي ویتمی

ي شراء الع                   شاط ف ة والن ز بالحرك صرف یتمی ر رسمي لل ب سوق آخر غی رض إلى جان

ي     د الأجنب ن النق اح م ر           . المت شطة غی ل أن د لتموی ذا النق د یتجھ ھ ساد ق امي الف ي ظل تن وف

ى             ع أو إل ة نظر المجتم ا من وجھ ر مرغوب فیھ مخططة أو تمویل أنشطة محظورة وغی

                                                             
فرید عمر، الفساد وآثاره على مناخ الاستثمار الأجنبي، ورقة مقدمة إلى حلقة حوكمة الشركات للحد  )١(

 .٧م، ص٢٠١٤من الفساد، الجزائر، 
الاستثمار الأجنبي، دار الجامعة المصریة، مصر، عوض بن عوض سالم، العوامل المحددة لنمو  )٢(

 .١١٧، ص١٩٧٤



 

 

 

 

 

 ١٣٧٦

ى           ؤدي إل ا ی ر ضروریة مم لع غی تیراد س ة أو اس تمویل تجارة المخدرات أو السلع المھرب

داد         زعزعة میزان المدفوعات والا    ى س ة عل درة الدول دم مق الي ع ي عجزه وبالت ستمرار ف

  .دیونھا ولجوئھا إلى الاقتراض من الخارج

لات            ل العم ة مقاب ة للدول ة الوطنی ة العمل اض قیم ي انخف ساد ف ساھم الف ھ ی وعلی

اع    الي ارتف ة وبالت ة الوطنی ة بالعمل واردات مقوم عار ال ادة أس ى زی ؤدي إل ا ی ة مم الأجنبی

  .)١( وزیادة معدلات التضخمالأسعار المحلیة

   :)٢( أثر الفساد على إعادة توزیع الدخل-٦

ة         اء والطبق صالح الأغنی دخل ل ع ال ادة توزی الي بإع ساد الإداري والم سبب الف یت

وانین       الفاسدة القلیلة التي اعتمدت في ثرائھا على مكسب غیر مشروع واستغلت ثغرات الق

وة ب      ق فج ى خل ؤدي إل ذي ی ر ال صالحھا الأم ى    ل سامھ إل د وانق ع الواح ات المجتم ین فئ

  .مجتمعین مجتمع الأغنیاء ومجتمع الفقراء

اس             اة الن ى معان سلبیة لانعكاسھ عل والآثار السلبیة على الدخل تُعد من أبلغ الآثار ال

نعكس             ا وی ا ونوعیتھ ل من حجمھ ا یقل وآلامھم من خلال زیادة كلفة الخدمات الحكومیة مم

ع              ھذا سلباً على الفئات الأ     ن دف ة للتھرب م بلا ملتوی دون س ستخدم الفاس ا ی ر حاجة، كم كث

ذلك      یة، وك دمات أساس ى خ ا إل ل مبلغھ ن تحوی ن الممك ي م ة والت ستحقة للدول وال الم الأم

ضلاً          م ف سیاسي لھ دمھا النظام ال ي یق صادیة الت لاستئثارھا بالجانب الأكبر من المنافع الاقت

                                                             
نھلة أحمد أبو العز، تداعیات ظاھرة الفساد، وأثرھا على النمو الاقتصادي في افریقیا، مجلة مصر / د )١(

 .٦٦٨م، ص٢٠١٥، یولیو ٥١٩المعاصرة، العدد 
فساد والحكم الصالح في البلاد محمود عبدالفضیل، مفھوم الفساد ومعاییره، بحث منشور في ال/ د )٢(

العربیة بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع 
 .٧٩، ص٢٠٠٦، بیروت ٢المعھد السویدي بالإسكندریة، ط



 

 

 

 

 

 ١٣٧٧

تمرار       ة           عن قدرتھم على مراكمة الأموال باس ین بقی نھم وب وة بی یع الھ ى توس ؤدي إل ا ی  مم

  .أفراد المجتمع ومن ثم افتقاد كافة صور العدالة

ى      ة إل وارد العام وھذا یؤدي إلى عرقلة النمو لأن مساعدة الفقراء تتطلب تحویل الم

  .أنشطة تصب في إطار تعزیز النمو كإلزامیة التعلیم الابتدائي والرعایة الصحیة الأولیة

  :یؤدي إلى إھدار القیم القانونیة  الفساد -٧

ساد      ة أن الف ة الاجتماعی ة التنمی ى عملی ساد عل سلبیة للف ار ال ر الآث ن أخط ل م ولع

سرة       یخلق ما یُطلق علیھ علماء الاجتماع ثقافة الفساد حیث تصبح الرشوة والعمولة و السم

ش        میة الم وافز الرس ن الح ة ع وافز بدیل ام ح ر لنظ ت عناص ع الوق سوبیة م روعة والمح

میة   دخول الرس ا ال وق قیمتھ ل وتف ي الأص ساد ھ ن الف ة ع ة الناجم دخول الخفی صبح ال وت

ا أدى             ریم مم یش الك ھ الع وفر ل ا لا ی دواه طالم ویفقد الفرد الثقة في قیمة عملھ الأصلي وج

ى               ة بالإضافة إل ي والرقاب وظیفي والمھن ب ال اییر أداء الواج ي مع إلى التفریط التدریجي ف

انو  دان الق ل أن    فق انون قب ام الق ة وأحك رارات التنظیمی ل الق سدین بتعطی ام المف ھ وقی ن ھیبت

  .تطالھم مما أصبح معھ مخالفة القانون ھي الأصل واحترامھ ھو الاستثناء

  :الخطوات الواجب اتباعھا لتحقیق الحوكمة الفعالة : ثانیاً 

ة ع       تى مجالات التنمی ة وش د الحوكم یم وقواع ین ق ة ب صلة الوثیق تلاف  إن ال ى اخ ل

ا   رطا حاكم ا ش ة وقیمھ اییر الحوكم ة بمع ساتھا المختلف ة مؤس زام الدول ات الت ستویاتھا ب م

یم        )١(وفعالا لنفاذھا لأسواق المال الدولیة     اب ق ة أن غی ة العملی دت التجرب  خاصة بعد أن أك

                                                             
العلوم حمد أحمد، العلاقة بین الحوكمة والنمو الاحتوائي، رسالة دكتوراه، كلیة الاقتصاد و/نھلة / د )١(

 . وما بعدھا١٢م، ص٢٠١٧السیاسیة، جامعة القاھرة 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٨

ن      ر م ي الكثی لاح ف رامج الإص اق ب ة وإخف ویض التنمی ي تق ا ف املا ھام ان ع ة ك الحوكم

  .الدول

سات          إ الي مؤس ام وبالت شكل ع ومي ب ة والقطاع الحك ن العلاقة الوطیدة بین الحوكم

ن      صري وم ومي الم الموازنة العامة للدولة تؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى الاقتصاد الق

و        شكلة النم ي م صر ھ ي م ستدامة ف ة الم داف التنمی ذ أھ ھ تنفی ي تواج دیات الت م التح أھ

ذا         السكاني ومشكلة تمویل عملیة التن   تدامة ھ ضمان اس ة ل ائل تقلیدی ث عن وس ع البح میة م

  .)١(التمویل إلى جانب تقویة نظام المتابعة والتقییم وأیضاً فكرة تحدیث البیانات الحكومیة

ورتي      د ث ل وبع صریة قب ة الم ذت الحكوم د اتخ ایر ٢٥وق ورة ٢٠١١ ین  ٣٠م وث

و  شفافیة ٢٠١٣یونی ستوى ال ع م أنھا رف ن ش ان م لاحیة ك وات إص ا م خط صاح فیم  والإف

ات       ضمني للمنتج دعم ال ار ال ي إظھ وات ف ذه الخط ت ھ د تمثل دعم وق ة ال ق بمنظوم یتعل

الي              ام الم ة الع دءًا من موازن ة ب ة للدول ة العام ي الموازن / ٢٠٠٥البترولیة كدعم صریح ف

م        ٢٠٠٦ ة رق انون الموازن دیل ق ك بتع ان ذل  ٣٥ وكذلك إظھار الدعم الضمني للكھرباء وك

م  )٢(م٢٠٠٢ لسنة   ٨٧ بموجب القانون رقم     م١٩٧٣لسنة   سنة  ٧٩ وكذلك نشر القانون رق  ل

  .)٣(م٢٠١٩/٢٠٢٠م والخاص بربط الموازنة العامة للسنة المالیة ٢٠١٩

صري          ان الم ام للبرلم دأ ھ ومن الجدیر بالذكر أنھ قد ترتب  على ما سبق إرساء مب

ود    وھو حق الموافقة المسبقة بالنسبة للموازنات التكمیلیة وا     ن بن د م لزیادة في اعتماد أي بن

                                                             
مؤتمر وزارة التخطیط والمتابعة المصریة مع الأمم المتحدة للشئون الاقتصادیة والبیئیة في القاھرة  )١(

 .م١٤/١٠/٢٠١٦
محمد زكي علي السید، الحوكمة في الموازنة العامة للدولة مع التطبیق على سیاسات الدعم في / د )٢(

، ٢٠٠٨لاقتصاد المصري، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة ا
 . وما بعدھا٣٠ص

 .م٢٠١٩/٢٠٢٠م وذلك بربط الموازنة العامة للسنة المالیة ٢٠١٩ لسنة ٧٩الجریدة لرسمیة للقانون  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٩

ع           صاح وأن یطل صداقیة والإف شفافیة والم ستوى ال ع م الموازنة وكان لذلك أثر كبیر في رف

  .البرلمان والمجتمع على كل شئ بصراحة وشفافیة فیعود بالإیجاب على المجتمع ككل

ة الإدا  از الرقاب ابقاً كجھ ا س رنا إلیھ ي أش ة الت زة الرقابی ك أن الأجھ ة ولا ش ری

ي               ال ف ا الفع ا دورھ یم والإدارة لھ از المركزي للتنظ بات والجھ والجھاز المركزي للمحاس

دأ              ق مب ي تعمی ساھم ف ھ أن أي خطوة إصلاحیة ت ا لا شك فی ة ومم ة والمتابع ة الرقاب عملی

سات            ع مؤس الرقابة والمساءلة وھو أساس الإدارة الرشیدة ویعمل على ترابط وتكاتف جمی

  .ى المعیشة وبالتالي یعود بالإیجاب على التنمیة المستدامةالمجتمع ورفع مستو

  :)٣(Green Economyمفھوم الاقتصاد الأخضر *  

امج         ك من خلال برن عرِّفتھ منظمة الأمم المتحدة في مبادرة الاقتصاد الأخضر وذل

ى               ل عل و یعم ة فھ ة الرفاھی سین حال ى تح ؤدي إل ذي ی صاد ال الأمم المتحدة للبیئة بأنھ الاقت

اث غاز               ا ل انبع ى تقلی ل عل ا یعم وجي كم دھور النظام الأیكول ة وت لحد من المخاطر البیئی

  .ثاني أكسید الكربون

  :ویتضمن مفھوم الاقتصاد الأخضر ثلاثة عناصر ھي 

ة *   ر البیئی وارد  : العناص ة والم ل للطاق تخدام الأمث ق الاس دود وتحقی رام الح ن احت م

  .الطبیعیة

ضارة        : العناصر الاجتماعیة   *   ة وال ر الملوث بة وغی ل المناس وذلك بتوفیر فرص العم

ر       ة الفق صراعات ومكافح ن ال د م ام والح ع دول الع ة لجمی ق العدال ة وتحقی بالبیئ

  . : وتحسین مستوى المعیشة ونشر الأمن والسلام

                                                             
(1)UNEP Green Economy website : https:// Europa. eu'/capacity 

4dev/file/17413 download 2 taken. 



 

 

 

 

 

 ١٣٨٠

ار      *   شجیع الابتك ا وت ل التكنولوجی ق نق ن طری ك ع صادیة وذل ر  الاقت العناص
ادة           والمحافظة على النمو ا    ق زی رد عن طری ضل للف ستوى أف لاقتصادي وتحقیق م

  .الإنتاج وبالتالي العمل على تحقیق التنمیة المستدامة

ھ   ضر بأن و الأخ صادیة النم ة الاقت اون والتنمی ة التع ث لمنظم ر الثال رف التقری ویع
وفیر         ي ت ة ف ول الطبیعی تمراریة الأص مان اس ع ض ة م صادي والتنمی و الاقت ز النم تعزی

  .)١(الخدمات البیئیة التي تعتمد علیھا رفاھیتنا في العالم أجمعالموارد و

م      سنة  ٥٤ومما لا شك فیھ أن القرار رق سمي     ٢٠٢٠ ل ي لق تحداث تنظیم شأن اس م ب
اون       سیق والتع المراجعة الداخلیة والحوكمة جعل مكافحة الفساد أیسر وذلك عن طریق التن

ات   یم والإدارة والقطاع زي للتنظ از المرك ین الجھ ضا  ب ود أی ا یع و م ة وھ ة بالدول المختلف
لال        ن خ ضا م ك أی تثمار وذل راءات الاس سیر إج صة بتی زة المخت ى الأجھ اب عل بالإیج
ادئ        اء مب شفافیة وإرس ة وال م النزاھ ى دع ل عل ي تعم ة والت دأ اللامركزی ق مب تطبی

  .الدیمقراطیة

ق اللا          ة  وقد قامت وزارة التنمیة المحلیة في مصر باتخاذ عدة خطوات لتطبی مركزی
ائف      سیم الوظ د تق ي وتحدی ام المحل انوني للنظ ار الق ي الإط ر ف ادة النظ ھا إع ى رأس وعل
ة        اء وتنمی ي وبن زي والمحل ستویین المرك ین الم ل ب سق ومتكام و مت ى نح شطة عل والأن
ا     ة بم ة والمحلی سات المركزی ة للمؤس ة والوظیفی ة الإداری ادة الھیكل ة وإع درات المحلی الق

ا     ع مھامھ ب م ة          یتناس ي ونظم الرقاب ل المحل ة التموی ك تطویر منظوم ب ذل دة وبجان الجدی
  .)١(المالیة

                                                             
(1) United Nations Environment Program. https:// web-orchive-org/web/ 

20160327/113927. 
مؤتمر یوم الخدمة المدنیة حیث أوضح وزیر التنمیة المحلیة أن تطبیق اللامركزیة بشكل حقیقي تم  )٢(

ل برنامج التنمیة المحلیة لصعید مصر تطبیقھ على أرض محافظتي قنا وسوھاج وذلك من خلا
 .والممول جزئیا من البنك الدولي ومساھمة من الحكومة المصریة



 

 

 

 

 

 ١٣٨١

ة   ة للوظیف رة الروتینی ن النظ ر م وف تتغی ع س رة المجتم ك أن نظ ى ذل ب عل ویترت

ي       ل الت ة العم ویر منظوم ول تط ستقبلیة ح م الم دیم آرائھ ى تق راد عل شجع الأف ة وت العام

راف وا ى الانح ضي عل ذلك تق ا، وب ون بھ صاد یعمل دمیر الاقت ى ت وي عل ذي ینط ساد ال لف

  .والقدرة المالیة الدولیة والمؤسسة الحكومیة على حد سواء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٣٨٢

  الخاتمة
  

نظم            د وال ا مجموعة القواع ا أنھ ة وعرفن ث لموضوع الحوكم تعرضنا في ھذا البح

ال            ار الأس ق اختی ي الأداء عن طری ز ف یب والقرارات التي تھدف إلى تحقیق الجودة والتمی

یدة    ق الإدارة الرش ن طری ك ع سة وذل شأة أو المؤس داف المن ق أھ بة لتحقی ة والمناس الفعال

ب الأول             ي المطل نا ف ساد وتعرض ي مكافحة الف ة ف وتناولنا في المبحث الأول دور الحوكم

ة          الیب التنظیمی د الأس منھ إلى مفھوم الحوكمة ونشأتھا وأھمیتھا  ورأینا كیف أنھا تعتبر أح

ة ا راك    والإداری ق إش ن طری ة ع دافھا التنموی ق أھ ى تحقی ات عل ساعد الحكوم ي ت لت

ي                ادئ الت نا للأسس والمب م تعرض ة ث المستفیدین من الخدمات العامة في إدارة شئون الدول

ات         یح المعلوم شفافیة وتوض ساءلة وال ي الم تقوم علیھا الحوكمة وتتركز أھم تلك الأسس ف

ة    والمشاركة وسیادة القانون والنزاھة وال   دور الحوكم اني ل عدالة ثم تعرضنا في المطلب الث

ات مكافحة       ة وآلی في مكافحة الفساد وعرضنا لمفھوم الفساد وأسبابھ وصور الفساد المختلف

ات              ي الاتفاقی صر ف شاركة م دولي وم ستوى ال ى الم ساد عل الفساد وذلك خلال التصدي للف

ة الت           ات الرقابی نا الھیئ ساد واستعرض صري     الدولیة لمكافحة الف تور الم ا الدس ي نص علیھ

  . والمختص بمكافحة الفساد ثم تعرضنا لأثر حوكمة الإدارة في مكافحة الفساد

ة        ق التنمی ي تحقی ة ف دور الحوكم ث ل ذا البح ن ھ اني م ث الث ي المبح نا ف م تعرض ث

داف   ستدامة والأھ ة الم ة التنمی ى ماھی ھ إل ب الأول من ي المطل نا ف ستدامة وتعرض الم

ي  ادئ الت ق  والمب ي تحقی ة ف ى دور الحوكم اني إل ب الث ي المطل نا ف م تعرض ا ث وم علیھ تق

نا         م تعرض ستدامة ث ة الم التنمیة المستدامة ورأینا كیف أن الفساد لھ آثار خطیرة على التنمی

ا     ة ورأین في الجزء الأخیر من البحث إلى الخطوات الواجب اتباعھا لتحقیق الحوكمة الفعال



 

 

 

 

 

 ١٣٨٣

م  رار رق ة الق سنة ٥٤أھمی ة  ٢٠٢٠ ل ة الداخلی سمي المراجع ي لق تحداث تنظیم شأن اس م ب

  .والحوكمة وما لذلك القرار من أثر إیجابي وفعال في مكافحة الفساد

  :النتائــج 

ي ظل       -١ صادیة ف ة الاقت  التمسك بمبادئ وقواعد الحوكمة یؤدي إلى تسریع وتیرة التنمی

  .التمسك بمبادئ العدل والنزاھة والشفافیة

ق قو-٢ صادي      إن تطبی الي والاقت ام الم تقرار النظ ى اس ؤدي إل ة ی د الحوكم اع

  .للمشروعات الحكومیة والاستثماریة في كافة المجالات

ال        -٣ سلیم والفع ق ال  لابد من التمسك بسیادة القانون والأطر القانونیة حتى نضمن التطبی

  .للحوكمة

  . تعمل الحوكمة على محاربة الفساد والحد من آثاره-٤

ل-٥ م  إن تفعی رار رق سنة ٥٤ الق ة  ٢٠٢٠ ل ة الداخلی سمي المراجع تحداث ق شأن اس م ب

اتج         ى الن ة عل اره الإیجابی والحوكمة بجمیع وحدات الجھاز الإداري في الدولة لھ آث

  .القومي ككل

ة        -٦ ة والأجنبی تثمارات العربی ذب الاس ي ج  تعتبر الحوكمة من أھم العوامل التي تؤثر ف

  .إلى مصر

  .و الاقتصاد الأخضر في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة أھمیة التحول نح-٧

ة       -٨ ق الرفاھی ى تحقی ل عل أنھ أن یعم ن ش دھا م زام بقواع ة والالت ة الحوكم شر ثقاف  ن

  .والانتعاش الاقتصادي

م  -٩ رار رق ة الق دم فاعلی سنة ٥٤ ع ة   ٢٠٢٠ ل د مخالف زاء عن ضمینھ ج دم ت ك لع م وذل

  .تطبیقھ من جھة الإدارة



 

 

 

 

 

 ١٣٨٤

ا         لابد من ال   -١٠ سیق فیم ة والتن ات المعنی ع الجھ ع جمی قیام بخطوات معینة بالاشتراك م

ة           ق التنمی ى تحقی ر إل ة الأم ي نھای بینھا لتحقیق مبادئ الإدارة الرشیدة التي تؤدي ف

  .المستدامة المنشودة

  :التوصیات 

ات والمعاشات             -١ سین نظم الأجور والمرتب ة وتح ي الدول  رفع كفاءة الجھاز الإداري ف

  .عیین عمالة فوق طاقة واستیعاب الجھاز الإداري في الدولةوعدم ت

  . تفعیل مبدأ الشفافیة للعمل على مكافحة الفساد وتحقیق التنمیة المستدامة-٢

  . دعم التعلیم ونشر الوعي والاھتمام بشكوى المواطنین-٣

صدي لجرا       -٤ ي الت ا ف ئم  العمل على استقلال السلطة القضائیة لضمان فاعلیتھا ونزاھتھ

  .الفساد

  . الاستمرار في الإصلاح السیاسي والاقتصادي للحد من الفساد-٥

  . تعزیز نظم المساءلة وتطویرھا ووضع عقوبات رادعة للمخالفین-٦

لام  -٧ ى دور الإع د عل ات والتأكی داول المعلوم ة ت لام وحری ة الإع وانین لحری ع ق  وض

  .والصحافة في الكشف عن الفساد

  .الوازع الدیني لدى الأفراد من خلال كافة وسائل الإعلام تفعیل دور الأخلاق و-٨

ة            -٩ ساعدات المالی ن الم  تبني الدولة منھجا وطنیا لمكافحة الفساد عن طریق الاستفادة م

  .الممنوحة إلیھا من الدول الغنیة

وك          -١٠ ام البن وال وقی سیل الأم ؤر غ  یجب على الحكومات فرض إجراءات لمكافحة ب

ش  ضمن الك إجراءات ت ى    ب ا إل ساد وردھ ات ف ن عملی ة م وال المنھوب ن الأم ف ع



 

 

 

 

 

 ١٣٨٥

دارھا               ة من خلال إص ا الدول ة تنظمھ مصادرھا الأصلیة بواسطة إجراءات قانونی

  .لقوانین خاصة بذلك

ي     -١١ ر ف م العناص اره أھ ة باعتب ن الأھمی د م ھ المزی شري وإعطائ صر الب ة العن  تنمی

  .تحقیق التنمیة المستدامة

م    سرعة تفعیل قرار ال    -١٢ یم والإدارة رق سنة  ٥٤جھاز المركزي للتنظ شأن  ٢٠٢٠ ل م ب

شور یوضح الإجراءات        استحداث قسمي المراجعة الداخلیة والحوكمة وإصدار من

  .العملیة لتطبیق القرار والجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بھ

ة   -١٣ ة المحلی صادیة ووزارة التنمی ة الاقت یط والتنمی ین وزارة التخط سیق ب ل  التن لتفعی

  .تطبیق اللامركزیة لدفع عجلة التنمیة

  . تكثیف دورات تدریبیة لجمیع العاملین بالجھاز الإداري في الدولة-١٤

شرات        -١٥  عقد محاضرات دوریة عن طریق إنشاء منصة الكترونیة وكذلك عرض الن

  .الدوریة الصادرة عن الجھاز المركزي للتنظیم والإدارة

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٣٨٦

  المراجــع
  

  :المراجع باللغة العربیة : أولاً 

  :مراجع عامة ) ١(

ھ /  د-١ د دواب رف محم سلام،  : أش اھرة، دار ال نھج، الق دخل وم لامي م صاد الإس الاقت

  .م٢٠١٠

د مرجان        /  د -٢ د محم ي     : السید أحم ة ف ة والإدارة المحلی ة الالكترونی دور الإدارة العام

  .م٢٠١٠ھضة العربیة، الارتقاء بالخدمات الجماھیریة، دراسة مقارنة، دار الن

  .م١٩٩٥أصول الإدارة العامة، دار النھضة العربیة، : أنور أحمد رسلان /  د-٣

  .م٢٠٠٧تدرج القرارات الإداریة، دار النھضة العربیة، : ثروت بدوي /  د-٤

ة     -٥ ة، طبع ات عربی ة وتطبیق اذج عالمی یم، نم راء التعل ن خب ة م ة نخب ة التنمی  جغرافی

  .م٢٠٢٠لیة للنشر والتوزیع، أولى، القاھرة، الدو

  .م٢٠١٧عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعیة، : حمدي عبدالعظیم /  د-٦

شافي   /  د-٧ د عبدال ة أحم اب   : رحم ة، دار الكت ة والأمنی زة الحكومی ي الأجھ ة ف الحوكم

  .م٢٠١٧الحدیث للنشر، 

وخي  /  د-٨ امي الط شمس    : س وء ال ت ض ة تح انوني للحوكم ام الق ضة النظ ، دار النھ

  .م٢٠٠٦العربیة، 

ة             : سلیمان عبدالمنعم   /  د -٩ شریعات العربی ة الت دى مواءم ي م ساد، دراسة ف ظاھرة الف

  .لأحكام واتفاقیة الأمم المتحدة، جمعیة الشفافیة الكویتیة، بدون سنة نشر



 

 

 

 

 

 ١٣٨٧

دالمولى  /  د-١٠ وربجي عب ید ش ي   : س ز العرب لامي، المرك صادي الإس ر الاقت الفك

  .م٢٠٠٦لأمنیة والتدریب، الریاض، السعودیة، للدراسات ا

  .م٢٠١٠الاتجاھات الحدیثة في إدارة الأعمال، : سید محمد جاد الرب /  د-١١

صري      /  د -١٢ ى م ة،        : عبدالقوي عل شركات، دراسة مقارن ة ال انوني لحوكم یم الق التنظ

  .م٢٠١٢مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 

ة    /  د-١٣ دالرازق العطی صام عب ة      :ع ة، المكتب ة الرابع ام، الطبع دولي الع انون ال  الق

  .م١٩٨٧القانونیة، بغداد، 

شیخ  /  د-١٤ داالله ال صمت عب ة   : ع سیر وفاعلی ي تی ات ف ا المعلوم م وتكنولوجی دور نظ

  .م١٩٩٨العمل الإداري، دار النھضة العربیة، 

  .م١٩٩١أسباب الإدارة، جامعة القاھرة، : على السلمي /  د-١٥

الم      عوض بن    -١٦ ة        : عوض س ي، دار الجامع تثمار الأجنب و الاس ددة لنم ل المح العوام

  .م١٩٧٤المصریة، مصر، 

ة،  : محمد علي سویلم    /  د -١٧ حوكمة الشركات في الأنظمة العربیة، دار النھضة العربی

  .م٢٠١٠القاھرة، 

  .م٢٠٠٦الإدارة، الأصول، المبادئ العلمیة، : محمد محمد إبراھیم /  د-١٨

ة،         : د محمد الجزار    محم/  د -١٩ ة الكفای ة وتنمی ة الوقائی ق الرقاب ة، تحقی المراقبة الداخلی

  .مكتبة عین شمس، بدون سنة نشر

  .م٢٠٠٧العقود الإداریة، دار الفكر العربي، : محمود عاطف البنا /  د-٢٠



 

 

 

 

 

 ١٣٨٨

  :الرسائل العلمیة ) ٢(

شد  /  د-١ سید الم لاء ال ة مق  : نج ولات، دراس ویلي للمنق أجیر التم انون  الت ین الق ة ب ارن

  .م٢٠١٧المصري والفرنسي، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، رسالة دكتوراه، 

ا  /  د-٢ و العط رمین أب ال      : ن وق الم ى س ق عل ع التطبی ل م شركات والتموی ة ال حوكم

اھرة،      ة الق سیاسیة، جامع وم ال صاد والعل ة الاقت وراه، كلی الة دكت صر، رس بم

  .م٢٠٠٦

ة          الع: نھلة محمد أحمد    /  د -٣ وراه، كلی الة دكت وائي، رس و الاحت ة والنم لاقة بین الحوكم

  .م٢٠١٧الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة 

  .الإدارة المحلیة في ضوء اللامركزیة، رسالة دكتوراه: ماجدة عبدالشافي محمد /  د-٤

سید     /  د-٥ ى ال ي عل د زك ق عل      : محم ع التطبی ة م ة للدول ة العام ي الموازن ة ف ى الحوكم

الة            سیاسیة، رس وم ال صاد والعل ة الاقت صري، كلی صاد الم ي الاقت دعم ف سیاسات ال

  .م٢٠٠٨دكتوراه، جامعة القاھرة، 

تراتیجیة      : ھبة الطنطاوي الباز    /  د -٦ صرفیة واس صناعات الم ي ال ة ف التطورات الحدیث

  .م٢٠٠٦تمثل البنوك في مواجھتھا، رسالة ماجستیر، معھد التخطیط القومي، 

  :جلات العلمیة والدوریات الم) ٣(

ومي    :  باولو مورو   -١ اق الحك تثمار والانف ارن   : تأثیر الفساد على النمو والاس ل مق تحلی

دلي             صادي لمحرره محمی ساد الاقت اب الف شور ضمن كت ث من دول، بح ین ال فیما ب

رة،        ة الأس اب، مكتب ة للكت صریة العام ة الم ام، الھیئ ال إم د جم ة محم آن، ترجم

  .م٢٠٠٨ة للجمیع، القاھرة، مھرجان القراء



 

 

 

 

 

 ١٣٨٩

ساد     : رجب أحمد محمد ندا     /  د -٢ ة الف ي مواجھ ا ف حوكمة الشركات ومدى أھمیة دورھ

ة       لامي، جامع صاد الإس ل للاقت ز صالح كام ة مرك ي مجل شور ف ث من الي، بح الم

  .م٢٠٠٨، عام ٣٦الأزھر، العدد 

ي   /  د-٣ ت العوض صادي  : رفع ساد الاقت ة للف صادیة واجتماعی ب اقت ساد  جوان دوة الف ، ن

الح   ز ص ر، مرك ة الأزھ لامي، جامع لاج الإس ر والع ع المعاص صادي، الواق الاقت

  .م٢٠٠٠كامل، مارس 

ي        : عادل عبداللطیف   /  د -٤ ساد ف م الف بطھا، إطار لفھ ات ض الفساد كظاھرة عربیة وآلی

سنة     دد  ٢٧الوطن العربي ومعالجتھ، مجلة المستقبل العربي، ال روت  ٣٠٩، الع ، بی

  .م٢٠٠٤

سي  /  د-٥ ة،    : عامر الكبی ل والمعالج شخیص والتحلی ة للت ة منھجی ساد الإداري، رؤی الف

  .م٢٠٠٠المجلة العربیة للإدارة، یونیو 

المان   /  د-٦ راھیم س ید إب دالحكیم س صادي  : عب ساد الاقت ة الف ي مواجھ ن ف دور الأم

دد         رة، الع صر المعاص ة م لامي، مجل الفكر الإس ة ب ة مقارن اعي، دراس والاجتم

  .م٢٠١٦، ینایر ٥٢١

دي /  د-٧ سن أفن ة ح دم  : عطی ث مق ة، بح ي الإدارة العام ة ف ر الأخلاقی ات غی الممارس

  .م١٩٩٩لندوة الفساد والتنمیة، جامعة القاھرة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 

ر -٨ د عم ة    :  فری ى حلق ة إل ة مقدم ي، ورق تثمار الأجنب اخ الاس ى من اره عل ساد وآث الف

  .م٢٠١٤ات للحد من الفساد، الجزائر، حوكمة الشرك

ین الوصال    -٩ ال أم الم       :  كم ة ع صادیة، مجل ار الاقت باب والآث ي الأس ساد، دراسة ف الف

  .م٢٠٠٩، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ٣٨الفكر، مجلد 



 

 

 

 

 

 ١٣٩٠

ري  /  د-١٠ ي الأزھ ساد      : لطف دوة الف اره، ن بابھ وآث ھ وأس صادي، مفھوم ساد الاقت  الف

ارس   ٢٣-٢٢الاقتصادي، الواقع المعاصر والعلاج الإسلامي،       ة  ٢٠٠٠ م م، جامع

  .الأزھر، مركز صالح كامل

دوة        : محمد فاروق عبدالمجید /  د -١١ ا، أبحاث ن ة منھ ائل الوقای ة ووس ة المنظم الجریم

  .م١٥/١٢/٢٠٠٢الوقایة من الجریمة المنظمة، أبو ظبي، كلیة الشریعة، 

د   /  د-١٢ صر محم د ن ري محم صر     : القط ة م ساد، مجل ن الف ة م ة الجنائی الحمای

  .م٢٠١٢، ٥٠٨المعاصرة، العدد رقم 

م           : محمود عبدالفضیل   /  د -١٣ ساد والحك ي الف شور ف ث من اییره، بح ساد ومع وم الف مفھ

ز    ا مرك ي نظمھ ة الت دوة الفكری شات الن وث ومناق ة، بح بلاد العربی ي ال صالح ف ال

سویدي بالإسكندریة، ط   دراسات الوحدة العربیة بالتعاون م  د ال روت،  ٢ع المعھ ، بی

  .م٢٠٠٦

ة  : معتصم محمد إسماعیل    /  د -١٤ دور الاستثمارات في تحقیق التنمیة المستدامة، جامع

  .م٢٠١٥دمشق، كلیة الاقتصاد 

ي       : نھلة أحمد أبو العز     /  د -١٥ صادي ف و الاقت ى النم ا عل ساد وأثرھ تداعیات ظاھرة الف

  .م٢٠١٥ یولیو ٥١٩رة، العدد افریقیا، مجلة مصر المعاص

ل          /  د -١٦ الم الجم د س صطفى محم ي       : ھشام م ة ف ى التنمی ره عل صادي وأث ساد الاقت الف

ة                 صاد الإسلامي والوضعي، مجل ھ من منظور الاقت ات مكافحت ة وآلی الدول النامی

  .م٢٠١٤كلیة الشریعة والقانون، طنطا، 



 

 

 

 

 

 ١٣٩١

  :المؤتمرات ) ٤(

ة ا : حسین عبده الماحي    /  د -١ ؤتمر        حوكم دم للم ث مق ن الإفلاس، بح ة م شركات وقای ل

  .م٢٠٠٩العلمي السنوي لكلیة الحقوق جامعة المنصورة، أبریل 

سن  /  د-٢ ود ح سین محم ي  : ح ساد الإداري ف ة الف سى لمكافح انوني والمؤس ار الق الإط

صر  ة  (م صیة تحلیلی ة تشخی ؤتمر     ) دراس وث وأوراق الم من بح دم ض ث مق بح

وان   سنوي بعن تراتیج"ال ساد اس ة الف ة لمكافح و، " یة وطنی ة ٢٠١٠یولی م، المنظم

  .العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة

صادیة و          -٣ شئون الاقت دة لل م المتح ع الأم صریة م ة الم  مؤتمر وزارة التخطیط والمتابع

  .م١٤/١٠/٢٠١٦البیئیة في القاھرة 

ة أن تطب       -٤ ة المحلی ر التنمی ة    مؤتمر یوم الخدمة المدنیة حیث أوضح وزی ق اللامركزی ی

امج      بشكل حقیقي تم تطبیقھ على أرض محافظتي قنا وسوھاج وذلك من خلال برن

ن         ساھمة م دولي وم ك ال ن البن اً م ول جزئی صر والمم صعید م ة ل ة المحلی التنمی

  .الحكومة المصریة

  :قوانین وأحكام وتقاریر ) ٥(

م     -١ انون رق سنة  ٧٩ الجریدة الرسمیة للق ربط المواز  ٢٠١٩ ل ك ب سنة    م وذل ة لل ة العام ن

 . م٢٠١٩/٢٠٢٠المالیة 

  .م٢٠١٦ الدلیل المصري لحوكمة الشركات الإصدار الثالث الصادر في أغسطس -٢

  . من الدستور المصري٦٨ الفقرة الأولى من المادة -٣

   المركز الیمني لقیاس الرأي العام، سلسلة أدلة الدولة المدنیة، سیادة القانون-٤
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  . تحت عنوان مستقبلنا المشترك١٩٨٧ عام  تقریر لجنة برونتلاند-٥

  . قضائیة٥١ س١٨٥٩٠ حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم -٦

  .ق٦٧ لسنة ٥٩٤٣٩ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم -٧

  .م١٥/٣/٢٠١٤ حكم محكمة القضاء الإداري في كفر الشیخ -٨

  . نص المادة الثانیة منھ١٩٦٤ لسنة ٥٤ قانون ھیئة الرقابة الإداریة رقم -٩

انون رق     ٥ م -١٠ سنة  ١١٨ من الق یم      ١٩٦٤ ل از المركزي للتنظ شاء الجھ  والخاص بإن

  .والإدارة

  . من قانون الخدمة المدنیة١٧ م -١١

  .م٢٠٠٢ لسنة ٨٠ نص القانون رقم -١٢
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